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)قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج المحبوسین ): م.ا.ا.س.ت.ق.
 المشرع الجزائري : المشرع.
 بدون تاریخ : دت.
 بدون طبعة : دط.
 صفحة : ص.
 مادة : م.
 فقرة : ف.





مقدمة 

أ

لذلك فإن كل , تعتبر العقوبة محور النظم العقابیة قدیما وحدیثا، وتمثل إحدى صور الجزاء الجنائي 
أثره على نظامها، وعلى الرغم من تنوع تطور في العلوم الجنائیة فیما یخص فكرة العقوبة ینعكس 

الجزاءات التي توقع على مرتكب الجریمة فإن جمیع المجتمعات منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر كان لها 
.هدف واحد من فرض العقوبة على المجرم لمحاربة الجریمة و الحد منها قدر الإمكان

استدلال أو تحقیق أو محاكمة فهي حتما لا فمرحلة الدعوى الجنائیة حسب الجریمة المقترفة سواء كان
وهدا ما یحیلنا إلى التمییز بین تطبیق العقوبة التي هي من , تقل أهمیة عن مرحلة تنفیذ الحكم الجنائي 

فهذه الأخیرة مرحلة تالیة من حیث الترتیب لتطبیق العقوبة , صمیم عمل القاضي وبین تنفیذ العقوبة 
ویبقى الهدف من , لعقابیة التي تلتزم بتنفیذ الحكم الصادر بالعقوبة والتدخل في اختصاص الإدارة ا

.الإجراءات الجنائیة هو التوصل إلى صدور حكم ولن یكون لهدا الحكم اعتبار إلا إذا تم تنفیذه 

على ضوء ما تقدم ذكره فان الغرض أو الهدف من هده الدراسة هو تسلیط الضوء على : أسباب الدراسة
وعلى الرغم من أهمیة هذا الموضوع إلا انه , مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بتنفیذ العقوبة الجنائیة 

.مه العام وحضي باهتمام ضیق المجال من خلال شرح قانون العقوبات في قس,لم یلقى الاهتمام الكافي 

:وتتمثل في :  أهداف الدراسة 

 متابعة الأسالیب و الإجراءات الواجب إتباعها لتنفیذ العقوبة الجنائیة.
الإحاطة بالإشكالات والعوائق التي تعرقل التنفیذ.
 ربط الجانب النظري بالجانب الواقعي وصولا إلى تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة.

:للموضوع إن من أهم أسباب اختیار: ر الموضوعأسباب اختیا

: السبب الذاتي

معرفة مدى إمكانیة تطبیق الأحكام الجنائیة على ارض الواقع على غرار ما و ,میوللیرجع ل
.تقتضیه القوانین الوضعیة وعدالة السماء



مقدمة 

ب

:السبب الموضوعي 

 معرفة إجراءات سیر العقوبة الجنائیة نضرا لأهمیة دراسة هذا الموضوع فهو یلعب دورا هاما في
ولكن مع الأسف فمرحلة تنفیذ العقوبة لم , ن الجانب النظري فهي دراسة حیویةبغض النظر ع

تحضى بدراسات خاصة من جهة ولا باستقلالیة من جهة أخرى فهي دائما ما تندرج مع مراحل 
.أخرى 

جزاء الجرائم "نون العقوبات على أن یكون لقد أشار المشرع الجزائري في قا: الإشكالیات المطروحة 
وباعتبار هذه الأخیرة , وباعتبار مرحلة التنفیذ هي مرحلة تابعة وتالیة لتطبیق العقوبة " تطبیق العقوبات

جزاء یوقع على الجاني فهي بدورها تنقسم إلى عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة ومن هدا المنطلق تثور 
:بعض الإشكالیات 

 تنفیذ العقوبة الجنائیة ؟كیف تتم الأسالیب والإجراءات المتبعة في
وما هي ابرز الإشكالات والعراقیل التي تعیق مرحلة تنفیذ العقوبة الجنائیة ؟

في هده الدراسة المنهج الوصفي تبعسأفإننيمن اجل الإجابة عن هده التساؤلات: منهج الدراسة
والدراسات والأبحاث والكتب ذات العلاقة , الذي یقوم على جمع المعلومات من الوثائق , والتحلیلي 
كما یعتمد أیضا على تحلیل بعض النصوص القانونیة , وجملة الأبحاث والمؤلفات القانونیة , بالموضوع 

بعض الأحیان القلیلة  لجأت إلى المنهج المقارن مع وفي, ذات العلاقة بقانون العقوبات الجزائري 
.التشریع المصري وأحیانا الفرنسي  باعتبارها تشریعات سبقت إلى دراسة الموضوع التنفیذ 

لقد حاولت بدل جهد  لانجاز هدا العمل المتواضع ومع دالك واجهتني : الصعوبات المتعلقة بالدراسة
:بعض العراقیل و منها 

  وكذا أیضا قلة ,قلة المراجع وبالأخص المراجع المباشرة والمتعلقة بموضوع التنفیذ بحد ذاته
فاغلب المراجع كانت مصریة وهدا ما أثار لدي إشكالا كبیرا , المراجع الجزائریة  والمتخصصة 

.في ربط الدراسات بالقانون الجزائري 



مقدمة 

ج

وتبعا , ري ظي ربط الجانب العملي بالجانب النندراسة موضوع التنفیذ تقتضي مإن: تقسیم الدراسة
:ثلاث مباحثحاولت معالجة الموضوع وفقا للذالك فلقد 

الأول لتنفیذ العقوبة الجنائیة مبحثخصصت ال
عقوبة الإعدامتنفیذ : الأول طلبالم
العقوبات السالبة للحریة تنفیذ : الثاني طلبالم
تنفیذ العقوبات المالیة والعقوبات التكمیلیة وتدابیر امن :الثالث طلبالم

وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة :الثاني لمبحثاما ا
مفهوم وقف التنفیذ:الأول طلبالم
صور وشروط وقف التنفیذ:الثاني طلبالم
اثار وقف التنفیذ:الثالث طلبالم

 انقضاء العقوبة وزوال الحكم بالإدانة : وعن المبحث الثالث
وفاة المحكوم علیه وتقادم العقوبة :المطلب الأول 
العفو عن العقوبة والعفو الشامل :المطلب الثاني 
رد الاعتبار : المطلب الثالث 

ثم لتكون خاتمة بحثنا متضمنة لبعض النتائج والتوصیات لهذه الدراسة



العقوبة الجنائية تنفيذ الأول المبحث 

1

, ا إلى مبدأ الشرعیة إن تقریر العقوبة ورسم حدودها وضوابطها من أعمال المشرع وذالك استناد
وصولا إلى مرحلة تضفي قدرا من الواقعیة على نص , بة لكل جریمة تلحق ضررا بالأفرادالعقو فیتم تحدید

ى صورة هي ما تسمى بمرحلة التنفیذ كأسمو ,1التجریم والعقاب وتتدخل في اختصاص الإدارة العقابیة
وصلاحیاتها یعبر عن ممارسة الدولة لسیادتهافالتنفیذ كواجهة للممارسة الفعلیة , للعدالة والحقیقة لمطلبها

.2والمتواجدین على إقلیمها, ستوریة على الأفراد الخاضعین لهاالد

یه تقتضي وجود القاضي عنصرا ثالثا فیها والحكم الجنائي ینشئ رابطة قانونیة بین الدولة والمحكوم عل
لك القدر الذي سمح به علیه في ألا یسلب من حریته إلا ذلتوفیق بین حق الدولة في التنفیذ وحق المحكوم 

و العقوبة الصادرة ضد المحكوم علیه لا تنفد إلا في حالة صدور حكم حائز , 3القانون وحكم به القاضي
ومن اجل , یذ جاء لإصلاح المحكوم علیه ومن خلاله إصلاح المجتمع فالتنف, لقوة الشيء المقضي به

مبحث هذا الض له فيسنتعر هذا ما و , إلى وسائل) المشرع(شرع الجزائري التكفل بهده الغایة أشار الم
:وهي مطالب ثلاث والمتضمن 

تنفیذ عقوبة الإعدام :الأول طلبالم

ة الثاني تنفیذ العقوبات السالبة للحریطلبالم

العقوبات التكمیلیة وتدابیر امن,ات المالیةتنفیذ عقوب: الثالث طلبالم

.267:ص,2010,بیروت لبنان ,منشورات الحلبي الحقوقیة ,)01(لطبعة ط ا,الجزاء الجنائي:عبد الكریم محمودسامي 1
"مدیریة التربصات"الوطني للقضاء,مذكرة لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء ,حكام الجزائیة في التشریع الجزائريتنفیذ الأ: تاقة عبد الرحمان2

.2:ص,2001.2004الدفعة الثانیة عشر 
الجنائیةإشكالات التنفیذ في المواد :الطیب الظاهرعبد احمد نقلا عن251"249ص,1976أصول السیاسة الجنائیة:احمد فتحي سرور3

.36:ص,1994)04(ط,مطبعة وهبة حسان 
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:تنفیذ حكم القاضي لعقوبة الإعدام : الأول طلبالم

مما وقد كان مجال تطبیقها واسعا, شرائع مختلفة من العصور القدیمةلقد وجدت عقوبة الإعدام في
رها ماسة بشخص المحكوم علیه فمنهم من حبذها ومنهم ومن ه العقوبة باعتباذاحدث جدل كبیر حول ه

أن ) ج.ع.ق( من قانون العقوبات الجزائري ) 05م (05ولقد أشار المشرع في المادة , 1اعترض علیها
وعلیه سنتعرض عبر هذا المطلب إلى , عقوبة الإعدام هي إحدى العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات 

.ضمانات التي أحیطت بها مفهومها وطرق تطبیقها وال

:مفهوم وعقوبة الإعدام وتطورها : الأول الفرع

في إزهاق روح وهي تتمثل , 2عقوبة الإعدام هي عقوبة استئصالیه مقررة لأخطر الجرائم إن
قبل أن تكون و ,أن تتضمنه العقوبة الجنائیةاشد وأقصى أنواع الإیلام الذي یمكنومن 3المحكوم علیه
.4بالبدن فهي تسلب الروحعقوبة ماسة 

والمجرم فقد تغیرت النضرة ومع ظهور التشریعات الحدیثة والدراسات العلمیة والتي اهتمت بدراسة الجریمة 
وأصبح الهدف من العقوبة الإعدام هو الإصلاح والتأهیل باعتبارها العقوبة الوحیدة التي یترتب , للعقاب

.من الجرائمتطبیقها على عدد قلیل لك فاقتصر ذل,الإنسانعلیها إنهاء حیاة 

وفي الأخیر نشیر إلى أن عقوبة الإعدام تحمل وظیفة ردعیة خاصة لا تحملها عقوبة أخرى ومن 
وهي عقوبة مقررة في الشریعة الإسلامیة كجزاء , وض إبقائها واقتصارها على الجرائم الأكثر خطورة ر المف

.5الحصرحددتها على سبیل, لبعض جرائم الحدود والقصاص

.20:ص,2009,المركز القومي للإصدارات القانونیة القاهرة ,)01ط(,العقوبات الجنائیة:إیهاب عبد المطلب 1
.286: ص, 2010الجزائر دار ھمومة للطباعة والنشر والتوزیع ـ, د ط ,"القسم العام "مبادئ قانون العقوبات الجزائري : عبد القادر عدو 2
.131:ص,المرجع السابق,سامي عبد الكریم محمود3
1988المصریة العامة للكتاب سنة الهیئةالنظریة العامة للعقوبة والتدابیر الاحترازیة بین الشریعة والقانون ـ دراسة مقارنة ـ:عزت حسنین4

جامعة , مذكرة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون تخصص قانون جنائي , ئیةتنفیذ الأحكام الجنا: فریدة بن یونس نقلا عن225:ص
.                                                                                             29:ص,2013" 2012قسم الحقوق سنة , كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , محمد خیضر بسكرة

.53ص , 2005بیروت لبنان , دار الكتاب الجدید المتحدة , الطبعة الأولى , عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء: ساسي سالم الحاج ) 5

لها عقوبة محددة تجب ویقصد بجرائم الحدود التي فرض االله, حددت الشریعة الإسلامیة جرائم الحدود والقصاص المعاقب علیها بالإعدام حصرا 
وهي محددة على سبیل الحصر في جرائم الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر , حقا الله تعالى لدفع الفساد عن الناس وتحقیق الأمن والسلامة لهم 

.وأضاف لها بعض الفقهاء الردة والبغي 

ساسي سالم : نقلا عن. لقصاص في حق مرتكب جریمة القتل عمدا ولقد فرض االله عقوبة ا, أما القصاص فهو حد من حدود االله مقدرا للأفراد 
.54,55,56ص , المرجع السابق : الحاج 
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:إجراءات تنفیذ العقوبة الإعدام : الثاني فرعال

القانون ف,وبین موسع ومضیق لها, نفیذ عقوبة الإعدام بین مبق وملغتختلف التشریعات في ت
القتل , قتل الأصول , العمد مع سبق الإصرار والترصد یأخذ بها في عدة جرائم مثل القتل الجزائري 

وكذا الجرائم الموصوفة بأفعال , حمل السلاح ضد الدولة , جریمة الخیانة والتجسس , بالتسمیم يالعمد
.1تفصیلها لاحقا سیأتيإرهابیة أو تخریبیة  كما 

04ـ 05و نضرا لخطورة عقوبة الإعدام أعناها المشرع الجزائري بإجراءات خاصة وذالك طبقا للقانون 
فعقوبة الإعدام في الجزائر, 2المتعلق بتنفیذ حكم الإعدام 38ـ 72والمرسوم رقم 157و152في المواد 

:3تنفذ كما یلي

 ینقل المحكوم علیه إلى إحدى المؤسسات العقابیة المحددة 04ـ 05من قانون 152طبقا للمادة
ویخضعون فیه لنظام , ویودع بها في جناح مدعم امنیا , بقرار من الوزیر العدل حافظ الأختام 

.العزلة 
أیامنقل النیابة العامة بواسطة المصالح الأمنیة المحكوم علیه إلى المؤسسات العقابیة بعد ثمان ت

.4من صدور الحكم وهذا بعد تصریح من وزیر العدل 

 یخضع المحكوم علیه بالإعدام إلى نظام الحبس الانفرادي ذات القانونمن153وأشارت المادة
. لیلا ونهارا 

أنیمكن , في نظام الحبس الانفرادي )سنوات05(محكوم علیه بالإعدام مدة اء الغیر انه بعد قض
ولا )03(لاثة لا یقل عددهم عن ث, ي نهارا مع محبوسین من نفس الفئةیطبق علیه نظام الحبس الجماع

.)05(یزید عددهم عن خمسة 

 تمس العفو من یلزم على المحكوم علیه بالإعدام أن یل04ـ 05من قانون 155وطبقا للمادة
.5بعد رفض الطلب العفوإلارئیس الجمهوریة إذا لا یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام 

.           259:ص, دت , عنابة الجزائر , دار العلوم لنشر والتوزیع ,دط , الوجیز في القانون الجنائي العام: منصور رحماني 1
........ذ عقوبة الإعدام في الجزائر رمیا بالرصاصتنف.  المتعلق بتنفیذ عقوبة الإعدام 1972فبرایر 10الصادر في , 72.38المرسوم رقم  2

.بموجب امر من رئیس الدولة  1994موقوفة مند إلى إن عقوبة الإعدام في الجزائر الإشارةكما تجدر 
... بالمقصلة الرأسوفي فرنسا بقطع ق لشنبافتنفذ في مصر, ویختلف تنفیذ عقوبة الإعدام من دولة إلى أخرى

.260:ص, المرجع السابق: منصور رحماني 3
, مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر , "دراسة مقارنة " عقوبة الإعدام بین التشریع الإسلامي والقانون الوضعي : بوعزیز عبد الوهاب 4

.122:ص, 2008فیفري , انون الخاص قسم الق, كلیة الحقوق , جامعة باجي مختار عنابة  
المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج , 2005فبرایر سنة 6الموافق 1425ذي الحجة 27المؤرخ في 04ـ 05قانون  رقم 5

.                                                                                  الاجتماعي المحبوسین
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 تبلیغ المحكوم علیه رفض طلبه بالعفو عنه من طرف 38ـ 72من المرسوم 02أما عن المادة
.قاضي النیابة العامة و ممثلا عن النائب العام ویتم التبلیغ أثناء التنفیذ 

وذالك في , ذ حكم الإعدام بدون حضور الجمهورتنفی,المرسوم ذاتهمن03ة وأشارت والماد
ویحضر ,حضور رئیس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم وممثل النیابة العامة أو من یندبها

مدیر السجن , علیه أو من یندبه نقیب المحامینمحامي المحكوم,موظف عن الوزارة الداخلیة
یحق لكل محكوم علیه بالإعدام طلب حضور رجل دین تابع إذ, دینطبیب ورجل , كاتب الضبط

.لدیانته 
 وفي حال تعدد المحكوم علیهم بالإعدام في نفس الحكم , الإعدام في الجزائر رمیا بالرصاصینفذ

كان الأشخاص المحكوم علیهم بالإعدام اإذأما , ترتیب أسمائهم في الحكمفینفذ الإعدام حسب, 
في 3فیتم تنفیذ العقوبة حسب أقدمیة الحكم حسب التاریخ وهدا طبقا للمادة بأحكام مختلفة 

.381ـ 72المرسومانیة والثالثة منالفقرتین الث
 بعد تنفیذ عقوبة الإعدام یحرر كاتب الضبط محضرا بذالك یوقع علیه القاضیان الحاضران مع

حضر بأصل حكم القاضي بالإعدام ویرفق هذا الم, 38ـ 72من المرسوم5ب طبقا للمادة الكات
ویجب إن یحتوي هذا التأشیر على , من ذالك أیامو یأشر في أسفله إلى التنفیذ وذالك مدة ثمانیة 

.2ذاتهالمرسوممن6في المادة مكان التنفیذ وساعته حسب ما جاء
واحدةل منهم یحمل مسدس برصاصة وفي الأخیر یتم تنفیذ عقوبة الإعدام بحضور ستة رجال ك

.3ویضغط الجمیع في وقت واحد على الزناد اتجاه المحكوم علیه

رمیا ها تنفیذ حكم الإعدام فییتم , 4نضرا لأهمیة المحاكم العسكریة ودورها في الدفاع عن مصالح البلاد 
یشعر وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل عن كل أنان معین من السلطة العسكریة بعد بالرصاص في مك

یحضر التنفیذ رئیس المحكمة أو احد أعضائها أو ممثل أنویجوز , ائي بالإعدام الصادر عنها حكم نه
والمدافعون عن المحكوم النیابة العامة وقاضي التحقیق وكاتب الضبط للمحكمة العسكریة لمكان التنفیذ

حة حفظ الأمن حد رجال الدین وطبیب معین من السلطة العسكریة والعسكریون التابعون لمصلأو , علیه 
.  السلطة العسكریة ل قبوالمدعوون لهدا الغرض من 

:صنفس المرجع : منصور رحماني "نقلا عن157:ص,2005, دار همومة الجزائر, مبادئ القانون الجزائي العام:بن الشیخ لحسین 1
206.

.45و 44:ص,المرجع السابق: فریدة بن یونس 2
.123:بق صالمرجع السا, :بوعزیز عبد الوهاب 3
الجزائر , قسم الحقوق المركز الجامعي غردایة , 13العدد , مجلة الواحات للبحوث والدراسات , إعمال عقوبة الإعدام: حمو بن إبراھیم فخار 4

. 287ص , 2011
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إلا في زمن الحرب , الجمعة أیامالوطنیة أو الدینیة أو الأعیادأیامویحضر تنفیذ عقوبة الإعدام 
.1من القانون العسكري222و 221وهدا ما جاء في الماد تین 

: هي ) ج.ع.ق(طبقا للقانون العقوبات الجزائري دام الجرائم التي عاقب علیها القانون الجزائري بالإع

.مكرر54م المحكوم علیه في جنایة ثم ارتكب جریمة قتل عقوبتها السجن المؤبد .1
.63و م 61حمل السلاح ضد الجزائر وكل عمل یشكل خیانة لدولة م .2
.642جریمة التجسس التي یقوم بها الأجانب ضد الجزائر م .3
.الغرض منه القضاء على نظام الحكم أو تغییره الاعتداء الذي یكون.4
تحریض المواطنین أو السكان على حمل السلاح ضد الدولة أو ضد بعضهم البعض أو  المساس .5

.77ولا فرق بین تنفیذ الاعتداء ومحاولة تنفیذه  م , بوحدة التراب الوطني 
.80إذن السلطة الشرعیة م تكوین قوات مسلحة أو تزویدهم بالأسلحة أو الذخیرة بدون أمر أو.6
.81تولي قیادة عسكریة بدون وجه حق أو بدون سبب مشروع م .7
.84الاعتداء الذي یكون الغرض منه نشر التقتیل والتخریب م .8
ترأس عصابة مسلحة أو القیام بمهمة فیها بقصد الإخلال بأمن الدولة مع ارتكاب إحدى الجنایات .9

. 86بغرض نهب الأملاك أو مهاجمة القوة العمومیة م أو 77و 84الواردة في المادة 
) القتل وما یعاقب علیه في العادة بالسجن المؤبد (الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة .10

.1مكرر 87م 
تتعلق بمواد متفجرة أو أیة مادة تدخل في تركیبها(كل من یحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر .11

.7مكرر 87ون رخصة من السلطة المختصة م د) أو صناعتها 
.90من قام بإدارة و تنظیم حركة تمرد أو زودها بأي شيء یعنیها على ذالك م .12
التحریض على اتخاذ الإجراءات ضد تنفیذ القوانین أو أوامر بین الحكومة وسلطات مدنیة وهیئات .13

. 114عسكریة یكون نتیجة اعتداء على الأمن الداخلي م 
تداء بالعنف بقصد إحداث وفاة على احد القضاة أو احد الموظفین أو القواد أو رجال القوة الاع.14

.148وحدثت الوفاة  م , العمومیة أو الضباط العمومیین أثناء مباشرة أعمالهم 
تزویر وتزییف وتقلید النقود المعدنیة والأوراق النقدیة والسندات والأسهم التي قیمتها أكثر من .15

.1983وكذا المساهمة عن قصد في ترویجها و إدخالها م , 197م , ج د 50,000
.261جریمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والقتل بالتسمیم وقتل الأصول م .16

.45و 44: ص, المرجع السابق :فریدة بن یونس 1
.280ص , المرجع السابق : حمو بن إبراھیم فخار 2
.660ص , المرجع السابق : منصور رحماني 3
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غرض منه إعداد أو تسهیل أو تنفیذا والدي یكون ال, القتل العمد المسبوق بجنایة .17
الجنحة أو الشركاء فیها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها م تسهیل فرار مرتكبي هدهأوجنحة
263 .

غیرهما من أورب والجرح والعنف الواقع على القاصر والمؤدي إلى وفاته من احد الوالدین ضال.18
.272الأصول الشرعیین م 

.293كان الخطف لتسدید الفدیة م اإذوكذا , وخطف الأشخاص وتعذیبهم حجز.19
حتى ولو كانت الأسلحة موضوعة في , رتكبوها أسلحة ظاهرة أو مخبأةل مالسرقة التي یحم.20

.351استعملوها في تأمیم فرارهم م أوالمركبة التي استقلوها إلى مكان الجریمة 
وكذالك , ولو كانت لمرتكبي الجنایة,ىلسكنلوضع النار عمدا في الأماكن المسكونة أو مستعملة .21

.395في المركبات م
.401المنشات باستعمال الألغام والمتفجرات م تهدیم الطرق و .22
.1مكرر 117طف وتحویل الطائرات م خ.23

إن من بین المؤسسات التي تعنى بتنفیذ أحكام عقوبة الإعدام في الجزائر على سبیل الحصر مؤسسة 
یز مؤسسة إعادة التأهیل بتازولت لم, مؤسسة إعادة التأهیل بالبرواقیة , تأهیل الأصنام بشلف إعادة

.2والأخرى بتیزي وزو 

:عقوبة الإعدام بین التطبیق و التجمید وضمانات الحكم بها : الثالث الفرع

لهدا ظهرت اراء , 3إن عقوبة الإعدام تتضمن اشد أنواع الإیلام الذي یمكن أن تتضمنه أي عقوبة جنائیة 
.بین مؤید ومعارض 

:ا یستند هذا الاتجاه إلى حجج ومنه: الاتجاه المؤید 

 عقوبة الإعدام هي عقوبة استئصال جذري لطائفة خاصة من المجرمین الذین یرتكبون اخطر
.والتأهیلللإصلاحقابلین یعودواالجرائم ولم 

ما ارتكبه الجاني الآخرینفهي تستهدف بوجه عام لصرف , عقوبة الإعدام تحقق الردع العام
. إیلاملمثل ما حل به من یتعرضواحتى ما 

.262:و ص261:ص, السابقالمرجع: منصور رحماني 1
.122:ص, المرجع السابق : بوعزیز عبد الوهاب 2
.287:ص, 1996, القاهرة , الطبعة الثانیة , دار النهظة العربیة , النظریة العامة للجزاء الجنائي: احمد عوض بلال 3
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فهي تتفق مع تحقیق العدالة كقیمة سامیة في , للعقوبة الأخلاقیةالإعدام تحقق الوظیفة عقوبة
.المجتمع

 اشد العقوبات جسامة لأنها,بدیل لها إیجادصعوبة.
 فهي ترضي المشاعر العامة أخرىومن جهة , عقوبة الإعدام غیر مكلفة.

: أما عن الاتجاه المعارض 

لرجوع فیها عقوبة الإعدام لا یمكن ا.
 وتعتبر عقوبة قاسیة ووحشیة ولا تتفق وتطور الشعور العام.
 تحط من قیمة حیاة الفرد لأنهاعقوبة الإعدام لا تلیق بالكرامة البشریة.
 1الإبقاء على عقوبة الإعدام یعوق حسن سیر العدالة .

تنفذ عقوبة أشار إلى أن لا ونین المسجوالمتعلق بقانون تنظیم السجون وإعادة إدماج05ـ 04إن قانون 
وان عقوبة الإعدام لا تطبق إلا في الجرائم الخطیرة ,  الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو كما اشرنا سابقا 

وقد تجسدت هده الضمانة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة , أهمها جرائم القتل بجمیع أوصافها 
ومن , 19762آذار مارس 23تاریخ بدا النفاذ 1966ول دیسمبر كانون الأ16والسیاسیة المؤرخ في 

أهم الضمانات أیضا انه لا یتم فرض عقوبة الإعدام إلا حینما یكون ذنب الشخص المتهم قائم على دلیل 
لا تنفد " من نفس القانون انه 155وجاء في المادة , قائم ومقنع لا یدع مجالا لأي تفسیر بدیل للوقائع 

ولا على المحكوم , شهرا ) 24(عدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون الأربعة وعشرین شهر عقوبة الإ
ولا یوم , لا تنفد عقوبة الإعدام أیام الأعیاد الوطنیة و الدینیة . علیه المصاب بجنون أو بمرض خطیر 

. "أو خلال شهر رمضان , الجمعة 

.313إلى309من: ص, السابقالمرجع: د عوض احم1
نفس : بوعزیز عبد الوهاب نقلا عن08ص, 2005سبتمبر 25, 76العدد , الغاء عقوبة الإعدام مطلب دولي , جریدة الخبر : نادیة مكارم 2

.62:ص, المرجع السابق 
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:سالبة للحریة تنفیذ حكم القاضي للعقوبات ال: الثاني مطلبال

طریقعنوذلكحریتهمنعلیهالمحكومحرمانتتضمنالتيتلكللحریةالسالبةبالعقوباتیقصد
ولقد حلت العقوبات السالبة للحریة , 1علیهبهاالمحكومالمدةطوالالعقابیةالمؤسساتإحدىفيإیداعه

ذالك بان هذه ,لاف جسامة الجرائم وخطورتها محل العقوبات البدنیة القاسیة وتنوعت هده العقوبات باخت
یقدر المدة ویرتب النظام تبعا للعلة نأومن واجب الشارع , لمدة والنظام ا: العقوبة تتكون من عنصرین 

.التي تبرر الحرمان وللغایة التي یبتغیها  

:مفهوم العقوبات السالبة للحریة وتطورها : الأول فرعال

ه العقوبة لتحل محل ذولقد ظهرت ه,ة للحریة على حرمان المحكوم علیهالبتنطوي العقوبات الس
ت واستمرت كذالك حتى أصبح, الثامن عشر وبدایة القرن العشرینالقرن أواخرالعقوبات البدنیة في 
د أشار ولق, 2استقر في وجدان الكثیرین أن السجن هو الجزاء المعتاد للإجرامف,الوسیلة الأولى للعقاب

السجن المؤبد والسجن المؤقت : إلى نوعین من العقوبات وهي )ج.ع.ق(ن م)05م(رع الجزائري في المش
الأعمالالمشرع بعقوبة یأخذولم , وبات الجنح والمخالفات إضافة إلى عقوبة الحبس المشتركة بین عق, 

.3الشاقة 

: السجن: أولا

وذالك بوضعه في إحدى المؤسسات العقابیة التي وهو حرمان المحكوم علیه في حقه في التنقل بحریة
)ج.ع.ق(من)05م(وعلى ضوء ما جاء في , هو یعتبر سلب حریة كعقوبة جنائیةو , 4یحدد ها القانون 

.السجن المؤبد والسجن المؤقت : كما اشرنا سابقا یمكن التمییز بین نوعین من عقوبة السجن هي 

.                                                                                                                            127ص ,د ت ,الإسكندریةالازرایطیة ـ ,المكتب الجامعي الحدیث,ط د, الكتاب الثاني, موسوعة التنفیذ الجنائیة: مدحت الدبسى 1
.    142:ص, المرجع السابق : سامي عبد الكریم محمود 2
تشغیل "....بأنهاالجنائیة المصري الإجراءاتمن قانون 14العقوبات المقررة للجنایات ولقد جاء في المادة إحدىالشاقة هي الأشغالعقوبة 3

راجع مدحت ".یاته إن كانت مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مؤقتة التي تعینها الحكومة مدة حالأشغالالمحكوم علیه في اشق 
.128:ص, المرجع السابق :الدبسى

.145:ص, المرجع السابق : سامي عبد الكریم محمود 4
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, 1بعد عقوبة الإعدامو كأخطر عقوبة ت المقررة للجنایات وهو إحدى العقوبا: السجن المؤبد-أ
غیر انه یمكن . 2ویستغرق تنفیذ تلك العقوبة طیلة حیاة المحكوم علیه بها حتى یقضي نحبه

الإفراج عنه بعد مضي خمسة عشرة سنة متى ثبت حسن سیرته وسلوكه وفقا لما یعرف بنظام 
من قانون تنظیم السجون وإعادة 4ف134مالإفراج المشروط وهدا ما نصت علیه أحكام 

.) م.ا.ا.س.ت.ق( للمحبوسینالاجتماعيالإدماج

سلب حریة المحكوم علیه لمدة 137إلى 123في مواده من )ج.ا.ق(نص : السجن المؤقت-ب
لجنایات شانها شان عقوبة الإعدام هي عقوبة مفروضة في اأي, استثنائي إجراءمؤقتة وهو 

غیر أن للقاضي النزول بهذه العقوبة دون الحدود المقررة إعمالا لظروف , 3والسجن المؤبد
كما أن له سلطة تقدیر العقوبة ما بین الحد الأدنى والحد الأعلى وفقا . القضائیة المخففة 
4ووفقا ما یتراءى له من كفایة الحد المحكوم به في إصلاحه وإعادة تأهیله , لشخصیة الجاني 

.5من اجل ذالكلان مدة تنفیذها

: الحبس: ثانیا 

لك حسب وذا, هو سلب حریة المحكوم علیه الذي یلتزم أحیانا بالعمل ویعفى أحیانا أخرى من هذا الالتزام
لفترة زمنیة یعرف الحبس بأنه عقوبة مقررة في مادة الجنح والمخالفاتوالمدة التي یحددها الحكم 

.6محددة

.444:ص,2008, جامعیة دیوان المطبوعات ال, )06ط(,الجزء الثاني , " القسم العام " شرح قانون العقوبات الجزائري : عبد الله سلیمان 1
.نفس الصفحة, المرجع السابق : سامي عبد الكریم محمود 2

وجاءت هده الدعوة بسبب سلبیات كثیرة ,ارتفعت الأصوات في المؤتمرات الدولیة تنادي بإلغاء العقوبات السالبة للحریة وضرورة إیجاد بدائل لها 
: تمیزت بها هده العقوبة ومنها 

.ختلفة من المساجین في مكان واحد ة التي تجمع اشكال مطبیعة هده العقوب
.عزل المحكوم علیه على المجتمع مدة طویلة ما یسبب له اظطربات نفسیة له ولعائلته 

راءالآوأجمعت, 1980الذي انعقد بفنزویلا في الإجراموغیرها نوقشت عیوب العقوبات السالبة للحریة في المؤتمر السادس لعلم الأسبابولهده 
.                                                                                       263:ص, الوجیز في القانون الجنائي العام: منصور رحماني راجع. على جعل هذه العقوبة استثناء وعدم التوسع فیها 

.446:ص, المرجع السابق : عبد الله سلیمان 3
.287: ص, المرجع السابق : در عدو عبد القا4
.446: ص, المرجع السابق : عبد الله سلیمان 5
.288: ص, المرجع السابق 6

ولكن , والاتحاد في مكان التنفیذ یعني اتحاد في النظام العقابي , تنفذان في السجون العمومیة ,یشترك السجن والحبس غالبا في مكان تنفیذھما 
شرح قانون : راجع محمد نجیب حسني .... السجن عقوبة جنائیة في حین الحبس ھو إحدى عقوبتي الجنح والمخالفات أنف تكمن أوجھ الاختلا

.731: ص. 1989, دار النھضة العربیة القاھرة , الطبعة السادسة , العقوبات 
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:ذ العقوبات السالبة للحریة قواعد تنفی:  الفرع الثاني 

فیهایكونالتيالوضعیةباختلافللحریةسالبةبعقوباتالقاضیةالجزائیةالأحكامتنفیذیختلف
.المحاكمةأثناءطلیقاحراكانإذاوماالمؤقت،الحبسرهنموقوفاكانإذامابینعلیهالمحكوم
العامالنائبیعدهقراراوبحكمللحریةالسالبةةالعقوبتنفذ:للحریةالسالبةالعقوبةمدةحساب)1

.2العقابیةالمؤسسةفيعلیهالمحكومبموجبهیوضعالذي1الجمهوریةوكیلأو
مستندبتسجیلللحریةالسالبةالعقوبةمدةسریانحسابیبدأ)م.ا.ا.س.ت.ق(من13للمادةوطبقا

یومعقوبةأنوالقاعدة,العقابیةالمؤسسةإلىلیهعالمحكوموصولوساعةتاریخفیهیذكرالذيالإیداع
باثنيسنةوعقوبة,)یوم30(بثلاثینواحدشهروعقوبة,)ساعة24(وعشرینبأربعتحسبواحد
مثلهإلىالیوممنأشهرعدةوعقوبة,السنةمنمثلهإلىیوممنوتحسب,)میلادیاشهرا12(عشرة

3.الشهرمن

السالبةالعقوبةمدةحساببدءیكونللحبسانقطاعدونالزمنفيالمتعاقبةلمتابعاتاتعددحالةوفي
عقوبةأو,التنفیذوقفأو,بالبراءةالأولىالمتابعاتانتهتولوحتىالأولالإیداعمستندبتسجیل,للحریة
.4للمتابعةوجهبألاقرارأوأمراأو,للحریةالسالبة
استثنائيإجراءهوالمؤقتالحبس:بهاالمحكومالعقوبةمدةمنالمؤقتالحبسمدةخصم)2

بمؤسسةإیداعأمرعلىبناء,العمومیةالدعوىفيالنهائيوالحكمالتحقیقمرحلةبینالمتهمسجنأي
وتحسب,بهاالمحكومالعقوبةمدةمنبتمامهاتخصمالمؤقتالحبسمدةأنوالقاعدة,5التربیةإعادة
.علیهالحكمإلىأدتالتيالجریمةبسببعلیهالمحكومحبسیوممنالمدةهده

الصادرةللحریةالسالبةالعقوبةتنفیذتأجیلیجوز:للحریةالسالبةالعقوبةلتنفیذالمؤقتالتأجیل)3
فيجاءكما,نهائیابالإدانةالصادرالحكمأوالقرارأصبحإذاالمحبوسالشخصضد

:المحددةالحالاتإحدىتوافرتإذا)16(مفي)م.ا.ا.س.ت.ق(
الحبسفيوجودهمعیتنافىخطیربمرضمریضعلیهالمحكومكانإذا.
أشهر)06(بستةتأجیلمدةأقصىوتقدر,عائلتهأفراداحدتوفيإذا.
6........مستدیمةعاهةأوخطیرمرضمریضعائلتهأفراداحدكانإذا.

.1الملحق رقم 1
.یھ بالطرق العادیة یكون نھائیا أي غیر قابل لطعن فأنالقرار أویشترط في الحكم 2
.293:ص , المرجع السابق : عبد القادر عدو 3
.294: ص, المرجع السابق 4

.یفرج عن المحكوم علیھ المحبوس في الیوم السابق لھ , عندما یصادف نھایة التنفیذ مدة العقوبة السالبة للحریة یوم عطلة 
280: ص:نقلا عن1998,الجزء الثاني دیوان المطبوعات الجامعیة ,التشریع الجزائري الجزائیة في الإجراءاتمبادئ : احمد شوقي الشلقاني 5

.294:ص, المرجع السابق : نقلا عن عبد القادر عدو. وما بعدھا 
د من ھدا النظام كما لا یستفی, والملاحظة انھ لا یستفید من تأجیل المؤقت إذا كان محكوما وأصبح الحكم نھائیا )م.ا.ا.س.ت.ق(16راجع المادة 6

295: ص,راجع المرجع السابق . التخریبیة أوالجرائم الإرھابیة أو, الدولة بأمنوالمحكوم علیھ لارتكابھ الجرائم المساس , الإجرام إلىالعائد 
.296: و ص
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: الإفراج الشرطي)4
هو إطلاق سراح المحكوم علیه بعقوبة سالبة لحریة قبل انتهاء مدة محكوم : مقصود بالإفراجال-أ

وذالك بشرط عدم إخلاله بالالتزامات , ان كان حسن السلوك في المؤسسة العقابیة 1بها علیه
, من ق ت س 149إلى 134ولقد أشارت إلیه المواد من , 2المفروضة علیه خلال مدة العقوبة 

.بالتزامات مفروضة 3أیضا استبدال تقیید الحریةویعني
: شروط الاستفادة من الإفراج الشرطي-ب
 من ق 134ولقد حددها المشرع في المادة : قضاء مدة معینة من العقوبة في المؤسسة العقابیة

وفي حال , العقوبة المحكوم بها علیه 1/2في حال كان المجرم مبتدئ تقدر بنصف , ت س 
بشرط لا تقل مدتها في جمیع الأحوال , العقوبة المحكوم بها علیه2/3اد فتحدد بثلثي لمجرم معت

.4عن سنة واحدة 
 یجب على المحكوم علیه التحلي : حسن السیرة والسلوك وإظهار ضمانات جدیدة للاستقامة

ي ف, بالسلوك الحسن طیلة فترة الاختبار في المؤسسة العقابیة مقدما ضمانات جدیة في ذالك 
.حین لم یحدد القانون نوعیة هده الضمانات 

 سداد المصاریف القضائیة ومبالغ الغرامات و التعویضات المحكوم بها لصالح المدعي المدني.

:العقابیةالمؤسساتفيالإیداعإجراءات: الفرع الثالث 
تنفذللحبسمكانهيیةالعقابالمؤسسة":بقولها04ـــ05قانونمنالأولىالفقرة25المادةفيجاء
عندالبدنيوالإكراه,القضائیةالجهاتعنالصادرةوالأوامر,للحریةالسالبةالعقوباتللقانونوفقافیه

."الاقتضاء
منهوجانبإداريمنهجانبلإشرافیخضعالعقابیةالمؤسساتفيللحریةالسالبةالعقوباتتنفیذإن

یستندمنهافالبعض,العقابیةالمؤسساتلتقسیممعاییرعدةوهناك,ةالعقوبتنفیذقاضيیتولاهقضائي
مغلقةبیئةذاتسجونوهناك,ذاتهمعلىعلیهمالمحكومتصنیفإلىیستندوالأخرالعقوبةنوعإلي

.مفتوحةبیئةذاتوأخرى

ذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون م.الالیات والأسالیب المستحدثة لإعادة التربیة  و الإدماج الاجتماعي للمحبوسین: كلانمر أسماء 1
.  152: ص,2012"2011,كلیة الحقوق , بن عكنون 01جامعة الجزائر ,الجنائي والعلوم الجنائیة 

.296ص , المرجع السابق :  عبد القادر عدو 2
.746ص ,ص, 1989.دار النھضة العربیة القاھرة , ) 06ط(, شرح قانون العقوبات: محمد نجیب حسني 3
) .سنة15(فحددت فترة الاختبار آنذاك بخمسة عشرة سنة , أما إذا كان المحكوم علیھ بالسجن المؤبد فقد أولاه المشرع حكم خاص 4
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من28مطبقاجاءماوهدامختصةومراكزمؤسساتإلىوتصنف:المغلقةالبیئةمؤسسات-أ
).م.ا.ا.س.ت.ق(

المؤسسات:
السالبةللعقوبةمؤقتاالمحبوسینلاستقبالمخصصة,محكمةاختصاصدائرةكلفيتوجدوقایةمؤسسة
.سنتینعنتقلاوتساويلمدةللحریة
مؤقتاالمحبوسینلاستقبالمخصصة,قضائيمجلسكلاختصاصدائرةفيتوجدالتربیةإعادةمؤسسة
.سنواتخمسعنتقلاوتساويلمدةللحریةلسالبةاللعقوبة
خمستفوقلمدةالحبسبعقوبةنهائیاعلیهمالمحكوملحبسةمخصصوهيالتأهیلإعادةمؤسسة
.1السجنوبعقوبة,سنوات
المتخصصةالمراكز:
.مؤقتاالمحبوساتالنساءلاستقبالمخصصة,لنساءمتخصصةمراكز
.سنة18عنأعمارهمتقلالتيالأحداثلاستقبالمخصصة,ثللأحدامتخصصةمراكز

لاستقبالمنفصلةأجنحة,اللزومعندالتربیةإعادةمؤسساتوالوقائیةبالمؤسساتتخصصكما
.والأحداثالنساءمنالمحبوسین

ستقمن111الى109منالموادعلیهنصت:المفتوحةالبیئةمؤسسات- ب
فرقبشكلعلیهمالمحكوماستخدامویتضمن)م.ا.ا.س.ت.ق(من110معلیهنصت:الخارجیةالورش

.2العامالنفعذاتبأشغالالقیاماجلمنالعقابیةالمؤسسةخارجالسجونإدارةرقابةتحتوجماعات
دارةإمنمراقبةغیرمنالنهارأثناءالعقابیةالمؤسسةخارجعلیهالمحكوماستخدامهو:النصفیةالحریة
.3السجن

65:ص, المرجع السابق: فریدة بن یونس 1
.17: ص, المرجع السابق : تاقة عبد الرحمان 2
.66: ص,المرجع السابق : فریدة بن یونس3
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من أالعقوبات التكمیلیة وتدابیر ,یةتنفیذ حكم القاضي لعقوبات المال: الثالث طلبالم

وهي إما أن , ویقصد بالعقوبات المالیة هي تلك العقوبات التي تصیب المحكوم علیه في ذمته المالیة 
.1أو مصادرة الأموال أو غلق المؤسسة , تكون في شكل غرامة مالیة 

وإنما تكمل بعقوبات أخرى وهي ما , فهي لا تكفي وحدها لتوقیع العقابا عن توقیع العقوبات الأصلیة أم
.ت التكمیلیة بمثابة عقوبة ثانویةتسمى بالعقوبا

.2أو منع إعادتها, ع وقوع الجریمة والهدف منها من, الاحترازیة والوقائیة ر یطلق على تدابیر الأمن التدابی

:لعقوبات المالیةا: الفرع الأول

ویقصد بها إیلام ,3فهي عقوبة جنائیة نص علیها المشرع عند حصره للعقوبات الجنائیة: الغرامة
تعتبر عقوبة تكمیلیة في الجنایات لا یحكم بها , 4طریق انتقاص من ذمته المالیة المحكوم علیه بها عن 

و یقصد بتقریرها ان یدفع الجاني للدولة قیمة 5إلا إذا حكم بعقوبة أصلیة و هي تكون في جرائم معینة 
كما لا تكون , وإنما یحكم بها مع عقوبة السجن أو الحبس, لا یحكم بالغرامة منفردة . 6مالیة معینة 

.7الغرامة  المالیة مضافة إلى عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد 

,المقضيالشيءقوةحازتإذاإلافیذللتنقابلةبالغرامةالصادرةالأحكامتكونلا:تنفیذهاطرق
فیهامدونةلملخصاتالمتضمنةالإرسالجداولتلقیهابمجردالغراماتتحصیلالضرائبإدارةوتتولى

بتوجیه تنبیه بالوفاء للمحكوم علیه طبق لما تقومحیث.8القضائیـةوالمصاریفبهاالمحكـومالغرامات
علیه أن یدفع المبلغ المحدد في التنبیه بالوفاء اختیارا، وبذلك وللمحكوم. ج.إ.ق604نصت علیه المادة 

.یتخلص من التزامه وإذا رفض ذلك لمدة تزید على عشرة أیام فتباشر ضده إجراءات تنفیذ الإكراه البدني

وتختلف هده , 9حبس المحكوم علیه مدة معینة من اجل إرغامه على دفع الغرامة : ویقصد بالإكراه البدني 
.10دة باختلاف الغرامة المحكوم بها الم

.264:ص, المرجع السابق : صور رحماني من1
.279:ص , السابقالمرجع:منصور رحماني 2
.142:ص , المرجع السابق . فریدة بن یونس 3
.181:ص, نفس المرجع السابق , سامي عبد الكریم محمود 4
ومن ذالك الجنایات الارھابیة , وجھ في بعض الجنایات وخالف ھذا الت, اجاز المشرع الجزائري اقتران عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الغرامة 5

.287: ص, المرجع السابق : راجع عبد القادر عدو . والتخریبیة 
6w.w.w.startimes.com 21:33, 2016.03.12بتاریخ.
.265:ص و264:ص, المرجع السابق : منصور رحماني 7
.02:الملحق رقم 8
.292: ص, لسابق المرجع ا: عبد القادر عدو 9

.293ص ,المرجع السابق :عبد القادر عدو 10
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فهي ترد , 1تعرف بأنها نزع ملكیة مال معین أو أكثر جبرا عن مالكه وإضافته لملكیة الدولة : المصادرة
.2على جملة من أموال المحكوم علیه أو على الحصة الشائعة فیها 

ي تكون على كافة أموال فالمقصود من المصادرة العامة هي الت, عامة وخاصة : والمصادرة نوعان 
.3فهي تملیك الدولة كل أموال المحكوم علیه , المحكوم علیه 

واغلب , فت بالفعلعن المصادرة الخاصة فهي التي تقع على شيء أو أشیاء لها علاقة بالجریمة اكتشأما
عل حكم ویترتب , لیة أیضا وتعتبر المصادرة من العقوبات التكمی. 4بهده المصادرة التشریعات تأخذ

.القاضي

:العقوبات التكمیلیة وإجراءات تنفیذها : الفرع الثاني 

وإنما یجب أن ینص علیها القانون , 5العقوبة التكمیلیة لا تلحق المحكوم علیه بقوة القانون 
كما أشار , صراحة في الحكم المتضمن للعقوبة الأصلیة سواء بصفة وجوبیة أو اختیاریة

:إلى العقوبات التكمیلیة وهي)ج.ع.ق(من 09مالمشرع في 

جنائیة كالإعدام أو السجن المؤبد     تطبق بقوة القانون عن الحكم بعقوبة: الحجر القانوني
ومدتها قصرها المشرع على مدة تنفیذ العقوبة ولا یسري الحجر قبل تنفیذ , قتأو السجن المؤ 

.العقوبة ولا خلال مدة الإفراج
وتتضمن العزل أو الإقصاء من جمیع :والمدنیة والعائلیة الحرمان من الحقوق الوطنیة

والحرمان من حق الانتخاب أو ,الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة 
وعدم الأهلیة لان یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا أمام , الترشح ومن حمل اي وسام 

.القضاء إلا على سبیل الاستدلال 
یخضع إلى حظر الإقامة ,ویفرض علیه جمیع الالتزامات بموجب الحكم : امة تحدید الإق

.لمدة خمس سنوات وهو ما یسمى بالمنع الإداري

.216ص ,المرجع السابق , سامي عبد الكریم محمود 1
.311ص , المرجع السابق : عبد القادر عدو 2
.168ص , المرجع السابق : فریدة بن یونس 3
باعتبارھا عقوبة مفرطة في القسوة تتعارض مع مبدأ التناسب بین إیلام ,حظرت أغلبیة التشریعات المعاصرة المصادرة العامة كعقوبة جنائیة 4

. العقوبة وجسامة الجریمة 
قبل تعدیلھ بموجب , وھذه الاخیرة كان منصوص علیھا في قانون العقوبات , وھدا ما ینشا الاختلاف بین العقوبات التكمیلیة والعقوبات التبعیة 5

.الحرمان من الحقوق الوطنیة المتعلقة بالعقوبات الجنائیة , الملغاة وھده العقوبات ھي الحجر القانوني 8ـ 7ـ 6في المواد 23ـ 06القانون 
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حظر تواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن لمدة عشر سنوات ما لم : المنع من الإقامة 
.ینص القانون على حدود أخرى 

لیة وهدا ما اشرنا له سابقا وقد تكون المصادرة قد عقوبة تكمی: المصادرة الجزئیة للأموال 
. كتدبیر امن 

تتضمن حرمان المحكوم علیه من مهنة أو حرفة : المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط 
.أو اي عمل كان سببا في الجریمة المدان بها ومدتها لا تتجاوز عشر سنوات

قد یكون عقوبة إلزامیة مثلا في والإغلاق, منع ممارسة أي نشاط بها : إغلاق المؤسسة 
حالة ممارسة الدعارة أو عقوبة اختیاریة مثلا في حالة المخدرات والمؤثرات العقلیة 

منع المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أي صفقة : الإقصاء من الصفقات العمومیة 
.عمومیة أما نهائیا أو لمدة لا تتجاوز عشر سنوات 

ویترتب على هده العقوبة الزام المحكوم : لشیكات أو بطاقات الدفع الحظر من استعمال ا
.علیه بارجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته  وتقدر مدة الحظر عشر سنوات 

تعلق : تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة 
.رخصة السیاقة لمدة خمس سنوات 

مكن للجهة القضائیة أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزید عن ی: سحب جواز السفر 
.خمس سنوات 

تتضمن العقوبة الماسة بالاعتبار نشر حكم الإدانة في : نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة 
1.أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها وذالك على نفقة المحكوم علیه , جریدة أو أكثر

. 322إلى301من :  ص, المرجع السابق : راجع عبد القادر عدو 1
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التدابیر الأمنیة : الفرع الثالث 

تدابیر الأمن هي إجراءات تتخذ حیال المجرم بهدف إزالة أسباب الإجرام لدیه : مفهومها 
.1وتأهیله اجتماعیا

الحجز القضائي في المؤسسة الاستشفائیة للأمراض : ثمة نوعین من التدابیر : أنواعها 
.الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة , العقلیة 

من 21نصت علیه م : المؤسسة الاستشفائیة للأمراض العقلیةالحجز القضائي في 
وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا ") ج.ع.ق(

" الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكاب الجریمة أو اعتراه بعد ارتكابها 
.ة و وجود فحص طبي الخطورة الإجرامی,ویشترط في ذالك وجود جریمة سابقة 

وضع شخص " ع .من ق22م نصت علیه:الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة 
مصاب بإدمان اعتیادي ناتج عن تعاطي مواد كحولیة أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة 

أمر أو حكم قضائي حكم صادر من الجهة المحال ىوذالك بناء عل, مهیأة لهذا الغرض 
" ن السلوك الإجرامي للمعني لصاحب الشأن مرتبطة بهذا الإدمانإلیها الشخص إذا بدا أ

اعترف المشرع بخطورة الإدمان على السكر والمخدرات لیس فقط على الشخص المحكوم 
أن یكون : ویشترط في الوضع القضائي .علیه وإنما أیضا على أفراد عائلته والمجتمع بأسره 

.رامیة والخطورة الإج,ارتكب جریمة , الجاني مدمنا 

.734المرجع السابق ، ص : مأمون محمد سلامة 1
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بسبب ظهوره في , نظام حدیث النشأة في تاریخ القانون الجنائي 1یعتبر وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة
وهو من المؤسسات التي تدین فیها الشرائع بالفضل إلى المدرسة الوضعیة , أواخر القرن التاسع عشر 

قاف التنفیذ یعد أهم البدائل الأساسیة للقضاء على ونجد أن إی, 2الایطالیة التي نادت به واقترحت تطبیقه
, المثالب العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة والتي لا تكفي لإخضاع المحكوم علیه لبرنامج تأهیلي 

.وعلیه سنتعرض إلى تعریفه و صوره وآثاره , 3ومن ثم لا تحقق أهم أغراضها المنوطة بها 

:یذمفهوم وقف التنف: المطلب الأول 

ذ فهو یعد بذالك بدیلا التنفیإلى نظام وقف. ج.إ.من ق5954إلى 592أشار المشرع في المواد من 
فالردع یتحقق عن طریق التهدید , 5مناسبا یمكن أن یحقق وظیفة العقوبة في تحقیق الردع وكذالك المنع

المحكوم علیه جرائم في أما المنع فتتحقق في تجنب ارتكاب, بتوقیع العقوبة التي نطق بها القاضي 
أي أن هذا النظام یقتصر على مجرد تعلیق ورفع قید سلب الحریة خلال فترة تنفیذ العقوبة , المستقبل 
.6لمدة معینة

السلطة التنفیذیة المتمثلة في وزیر الدفاع الوطني وذالك بھان ھذا الأخیر إجراء إداري تأمر یختلف وقف تنفیذ العقوبة عن وقف تنفیذ الحكم ب1
.118: ص ,المرجع السابق : فریدة بن یونس :راجع . لدواعي تتعلق بالمصلحة 

.31ص ,2008دار ھمومة الجزائر,الطبعة الثانیة,العقوبة موقوفة التنفیذ: مقدم مبروك2
.352ص , المرجع السابق : یم محمود سامي عبد الكر3
یعدل ویتمم , 2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 07مؤرخ في 02ـ15في التعدیل الأخیر الأمر 24بالمادة 593عدلت المادة 4

. جزائیة الالإجراءاتوالمتضمن قانون 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155ـ66الأمر رقم 
.352: ص,المرجع السابق : سامي عبد الكریم محمود5
.151ص , المرجع السابق : كلانمار أسماء 6
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:تعریف وقف التنفیذ : الفرع الأول 

واقف احد تدابیر الدفاع الاجتماعي ویقصد منه تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط " یعرف تنفیذ العقوبة بأنه 
الحالة التي تتم فیها إدانة المتهم والحكم علیه " بأنهأیضایعرف كما , 1"خلال فترة زمنیة یحددها القانون 

بعقوبة مع تعلیق تنفیذها على شرط موقف خلال فترة زمنیة یحددها القانون، فإن لم یتحقق الشرط أعتبر 
بالعقوبة ف یرد على الحكم الجنائي الصادر ویبقى وقف التنفیذ مجرد وص, 2"الحكم بالإدانة كأن لم یكن
كنوع من وهو,من تدابیر الرحمة الاجتماعیة" دوفابر"الأستاذ وهو في نظر ویجرده من قوته التنفیذیة، 

وینطق بالعقوبة المقررة , بمقتضاه یحكم القاضي بثبوت إدانة المتهم , المعاملة التفریدیة ذو طبیعة مستقلة 
.بوقف تنفیذها مدة معینة  ثم یأمر, في القانون 

:علاقة إیقاف التنفیذ بالعلوم الجنائیة : الفرع الثاني 

وقف تنفیذ العقوبة له خصوصیة وارتباط وثیق بشخصیة الفاعل و ملابسات الفعل المجرم المرتكب لهذا 
.سنتطرق إلى معرفة علاقة العلوم الجنائیة بوقف التنفیذ 

احد المسائل التي یعنى بدراستها علم العقاب التنفیذ هووقف : وقف التنفیذ وعلم العقاب
وتدابیر الدفاع الاجتماعي على النحو الذي یحقق إصلاح , باعتباره یحدد أسالیب تفرید العقاب 

.المحكوم علیه نفسه 
 ظام وقف تنفیذ العقوبة نوع الجریمة التي ارتكبها المحكوم یتناول ن:إیقاف التنفیذ وعلم الإجرام

والبحث عن الشروط الواجب توفرها , تمهیدا للقضاء على هده الأسباب , وأسباب ارتكابها علیه
.في المتهم الجائز وضعه تحت الاختبار ووقف تنفیذ العقوبة بشأنه

 نظام وقف التنفیذ بشخصیة المحكوم علیه بالدراسة یتناول: إیقاف التنفیذ وعلم النفس الجنائي
من حیث سنه وحالته النفسیة وقت ,لتي أدت به إلى ارتكاب الجریمة لمعرفة الدوافع الحقیقیة ا

3والجریمة المرتكبة ارتكاب الجریمة ومنه تقدیر العقوبة والتدبیر المناسب الذي یتلائم وشخصیته 

.

ونفس , نفس المرجع السابق: مقدم مبروك : نقلا عن105ص ,د ت ,الإسكندریة ,نشأة المعارف,النظریة العامة للمجرم والجزاء:رمسیس بھنام1
.الصفحة 

مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا :نقلا عن 66، ص 1964، الطبعة الثالثة، دمشق بادئ العامة في قانون العقوباتالممحمد الفاضل، 2
.13:40, 2016.03.13بتاریخ w.w.w.startimes.com: مقالة الكترونیة . للقضاء 

.39إلى37من : ص, المقدم مبروك : راجع3
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:أهداف إیقاف التنفیذ: الفرع الثالث 

:إن الهدف من نظام وقف التنفیذ تحقیق هدفین وهما 

ویقصد بها حمایتهم من سلب حریتهم أي إتاحة , لمحكوم علیهم داخل السجونحمایة طائفة من ا.1
.كي لا یتعرض لمن هم اخطر إجراما , الفرصة لهم من اجل التخلص من العقوبة بشكل نهائي 

لان مخالفة القانون تعرضه , توجیه المحكوم علیه من اجل تقویم سلوكه للوصول إلى سلوك حسن.2
.1ففي هده الفترة سیكون من السهل أن یسلك سلوك حسن , فها لإخضاع للعقوبة التي أوق

:صور وشروط تطبیق وقف التنفیذ: المطلب الثاني

واخذ المشرع الجزائري إلا نوعا واحدا وهو صورة , عرفت العدید من التشریعات ثلاث أنواع لوقف التنفیذ 
تبار ووقف التنفیذ مع الإخضاع لعمل أما صورتي وقف التنفیذ مع وضع تحت الاخ, وقف التنفیذ البسیط 

وقف :ثة سنقسم المطلب إلى ثلاث فروع ومن اجل معرفة الأحكام وضوابط هذه الأنواع الثلا, ذا نفع عام 
.أثار إیقاف التنفیذ البسیط , شروط إیقاف التنفیذ البسیط, التنفیذ البسیط 

:وقف التنفیذ البسیط : الفرع الأول 

ظهر وقف التنفیذ البسیط كمؤسسة في بلجیكا في قانون : بسیطظهور وقف التنفیذ ال.1
, " قانون بارنجر"المعروف باسم 26.03.1891ثم انتقل إلى فرنسا في قانون , 31.05.1888

ثم انتقل إلى الدول العربیة وأخذت به بعض التشریعات ومنها , وأخذت به سویسرا وایطالیا 
المتعلق بقانون 66/155تحت رقم 08.06.1966اریخ التشریع الجزائري في الأمر الصادر بت

.5952إلى 592:الإجراءات الجزائیة في مواده 

, م 2008یولیو , ھـ 1429رجب , العدد الخامس وثلاثون , مجلة الشریعة والقانون, )مصیر العقوبة الجنائیة (:رنا سلیمان إبراھیم العطور 1
.81ص 

.42ص,نفس المرجع:مقدم مبروك2
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تعلیق " :بأنهاتفق فقهاء القانون الجنائي على معنى تقریبي له :تحدید معنى إیقاف التنفیذ البسیط .2
نذار تنفیذ عقوبة معینة ومحكوم بها بحق شخص محكوم علیه على شرط موقف خلال مدة الإ

إن وقف التنفیذ لا یتعرض للحكم الصادر فلا یسقطه ولا ینال منه أو یتطاول .1"یحددها القانون 
كما لا یعتبر وقف التنفیذ وضعا مستقرا نهائیا وإنما هو تعلیق , بل یبقى هذا الحكم قائما , علیه 

.مؤقت لهذه العقوبة التي تبقى نتائجها قائمة عند الاقتضاء 
إن هذا النظام جاء لإصلاح المحكوم علیه ومنعه من العودة إلى :تنفیذ البسیط مبررات وقف ال.3

فعندما یجد القاضي إن المجرم قد ارتكب الجریمة على سبیل التورط والمصادفة .ارتكاب الجریمة 
وان ظروفه توحي بأنه لن یعود إلى ارتكاب جریمة أخرى فانه یقدر إن تنفیذ العقوبة السالبة 

.2فائدة أيلن یحقق للحریة فیه 
:إلى صنفین ) الجاني(یمكن تصنیف الشروط المتصلة بالمتهم : الشروط المتصلة بالمتهم.4

الأصل أن نظام وقف تنفیذ العقوبة مقرر لطائفة المجرمین المبتدئین الذین ,أن لا یكون مسبوقا: أولا 
یجوز :"بقولها )ج.ا.ق(من 592میرتكبون الجریمة لأول مرة وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في 

للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم 
...".علیه بالحبس لجنایة أو لجنحة من جرائم القانون العام

نة والماضي الشریف بالسیرة الحسوتمتعه , لا تخرج عن عدم سبق الحكم علیه,أخلاق المتهم وسنه: ثانیا 
, إلا إن هذه الشروط لوحدها لا تكتفي للأخذ بنظام وقف تنفیذ العقوبة, 3والإقامة ببلد محكمة الاختصاص

.بل لابد ممن توفر شروط أخرى متصلة بالجریمة

:الشروط المتصلة بالجریمة والعقوبة .5
إذا , نفیذ في الجنایاتأجاز المشرع الجزائري تطبیق نظام وقف ت: الشروط المتصلة بالجریمة -أ

معنى هدا انه یجوز في عقوبة الجنایات إذا , قضى فیها بعقوبة الحبس بفعل ظروف التخفیف 
لیس ولكن نظام وقف التنفیذ , یترك لسلطة التقدیریة للمحكمة كما یجب أن, كانت عقوبة حبس

.لتخفیف حتى یرتبط نطاق تطبیقه بمدى جسامة الجریمة المرتكبنظاما 

.43:ص,المرجع السابق:مقدم مبروك: نقلا عن342ص,المرجع السابق:القاضي فرید الزغبي1
مقدم نقلا عن111ص ,1988, لبنان,المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ,وأسالیب تنفیذھاالعقوبات والتدابیر :علي محمد جعفر2

44: المرجع السابق ص:مبروك
.572: ص, 2007, الاسكندریة , دار الجامعة الجدیدة , دط , قانون العقوبات القسم العام :حمد زكى ابو عامر م3
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جعل المشرع الجزائري وقف تنفیذ العقوبة مقتصرا على العقوبات :ط المتصلة بالعقوبة الشرو -ب
ویجوز في التشریع , الأصلیة ولا یجوز الحكم بوقف التنفیذ في العقوبات التكمیلیة ولا تدابیر امن 

.الجزائري للمحكمة أن تأمر بتنفیذ جزء من العقوبة والأمر بوقف تنفیذ الجزء الأخر 
متى اجتمعت الشروط السابق بیانها یجوز للقاضي أن یأمر بوقف :المتصلة بالمحكمة الشروط-ت

وإنما هو أمر اختیاري متروك لتقدیر القاضي یقرره بكل سیادة لمن , التنفیذ وهذا إجراء لیس حقا 
.1بحسب ظروف الدعوى وشخصیة المتهم ,یراه مستحقا من المتهمین 

مع وضع تحت الاختبار اف التنفیذ إیق: الفرع الثاني 

على الرغم من عدم نجاعة وسلبیة نظام وقف التنفیذ البسیط إلا إن المشرع الجزائري لم یأخذ بعد بصورة 
.وضع تحت الاختبار وهو ما سنتطرق له في ثلاث نقاط

ویتحدد هذا المضمون من خلال تحدید : مضمون وقف التنفیذ مع وضع تحت الاختبار.1
.الأخذ به أسباب وجوده و ,معناه

ویقصد به تقیید حریة المحكوم علیه بدلا :تحدید معنى إیقاف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار-أ
وذالك بان یصدر الحكم بالإدانة مع وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها ,من سلبه كوسیلة لإصلاحه

ار من اجل ووضع المحكوم علیه المستفید من وقف التنفیذ تحت الاختب,وفق شروط وقف التنفیذ
كحد أدنى ) شهر18(والتزامات تفرضها علیه المحكمة خلال مدة زمنیة تتراوح بین ,تنفیذ شروط

.2كحد أقصى ) سنوات03(و
إضافة إلى ,فهو كصورة في التعامل مع المحكوم علیه: مبررات وقف التنفیذ مع وضع الاختبار-ب

ح المدان وإعادة تأهیله اجتماعیا تجنیب المحكوم علیه الاختلاط بالمساجین فانه یعمل على إصلا
.من خلال وضع شروط وواجبات على عاتقه تحت إشراف الأعوان المؤهلین لهذا الغرض

.وهده الضوابط هي مجموعة الشروط والتدابیر: بط وقف التنفیذ مع وضع تحت الاختبارواض.2
:شروط وقف التنفیذ مع وضع تحت الاختبار وهي-أ

.53ص,مرجع السابق:مقدم مبروك1
2Gaston.S.Georges.L.et Bernard.B.op.cit.p521.86:ص,المرجع السابق: مقدم مبروك : نقلا عن.
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طبق وقف تنفیذ العقوبة مع وضع تحت الاختبار إلا إذا كانت لا ی:الشروط متعلقة بالعقوبة
.1من اجل جریمة من جرائم القانون العام) سنوات حبسا05(عقوبة المنطوق بها لا تتجاوز مدة ال
یمكن تطبیق وقف تنفیذ العقوبة مع وضع تحت الاختبار في الجرائم : الشروط المتعلقة بالجریمة

.2بة إلى الحبس كما هو معمول به في وقف التنفیذ البسیط الجنائیة إذا ما خفضت العقو 
كل المحاكم التي تنطق بعقوبة الحبس بما فیها جهات : الشروط المتعلقة بالمحكمة المختصة

.الاستئناف یمكن لها وقف تنفیذ العقوبة مع إخضاع المحكوم علیه للاختبار

دان عند إخضاعه للاختبار وهي والتي یمكن للمحكمة ان تقررها اتجاه الم: التدابیر -ب
.تدابیر تتعلق بالمراقبة وتدابیر تتعلق بالمساعدة :نوعان

وهي التدابیر التي یمكن فرضها على المدان الخاضع للاختبار ویستوجب فیها :تدابیر مراقبة )1
.استجابة لاستدعاء قاضي تطبیق العقوبات أو عون الاختبار المعین 

ر مادیة تهدف إلى إعادة تأهیل المدان اجتماعیا تحت إشراف التدابیر المساعدة وهي تدابی)2
.مأمور الاختبار 

وقد تكون , یمكن للمحكمة أن تفرض على المحكوم علیه الالتزام بتنفیذ واجبات : الالتزامات -ت
.هده الالتزامات ایجابیة أو سلبیة 

والإقامة في ,تدریب مهني مباشرة نشاط مهني أو تلقي تعلیم أو : ومنها:  الالتزامات الایجابیة .1
.3خضوع لتدابیر الرقابة والعلاج والعنایة , مكان معین 

عدم التردد , عدم ممارسة النشاط المهني , عدم قیادة سیارات معینة : ومنها : الالتزامات السلبیة .2
.على الأماكن محددة كالحانات ومحال لعب القمار والرهان 

تزام بعمل ذا النفع العاموقف التنفیذ مع الال: الفرع الثالث

, ولم تأخذ به الجزائر بعد , 4إلى النظام الانجلوساكسوني 1966تعود جذور هذا النظام إلى سنة 
. ضوابطه وأثاره ,ولمعرفة هذا النظام لا بد من دراسة مضمونه

1Gaston.S.Georges.L.et Bernard.B.op.cit.p522.71:ص,المرجع السابق :مقدم مبروك : نقلا عن .

.568: ص,المرجع السابق : محمد زكى أبو عامر 2
. 75إلى 71من : ع السابق صالمرج: راجع مقدم مبروك 3
.1983وأخذت بھ فرنسا سنة 1980وھو ما أخذت بھ كندا سنة 4
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إخضاع یعتبر وقف تنفیذ العقوبة مع:تحدید مفهوم وقف التنفیذ مع الالتزام بعمل ذا النفع العام.1
ویشترط رضا المستفید فهو یشبه ,المحكوم علیه للالتزام بأداء عمل صورة من صور وقف التنفیذ

واخذ رأیه في فرض ,ولذا یشترط حضور المستفید أمام المحكمة,عقد یبرم بین المحكمة والمستفید
.هذا الالتزام علیه فادا رفضه لا یفرض علیه 

فهذا النظام یعتبر بدیلا لعقوبة الحبس : ذا النفع العاممبررات وقف التنفیذ مع الالتزام بعمل.2
وكدا أسلوبا علاجیا وناجعا في تنفیذ بعض الأحكام كالغرامة والمصاریف ولم تنفد ,قصیرة المدة

.1بسبب عسر المحكوم علیه مادیا فوسیلة الإكراه البدني لا تجدي نفعا,
شروط ,یجب توافر شروط متعلقة بالعقوبة : مشروط إیقاف التنفیذ مع الالتزام بعمل ذا النفع العا.3

.وشروط متصلة بالعقوبة ) المدان(متعلقة بالمستفید
كما ,یجب إن تكون العقوبة متعلقة بجنایة من جرائم القانون العام: الشروط المتعلقة بالعقوبة-أ

لتصبح عقوبة ) سنوات05(أن عقوبة الجنایة المحكوم بها یجب أن تخفض إلى اقل من 
.س كما هو الشأن بالنسبة لوقف التنفیذ البسیط ووقف التنفیذ مع الاختبارالحب

یشترط رضا المحكوم علیه صراحة بقبوله الالتزام بأداء عمل: الشروط المتعلقة بالمدان-ب
.2كما یجب أن یكون المدان شخصا طبیعیا بالغا, ذا النفع العام 

مة إدانة المتهم وتوافرت جمیع الشرط المذكورة قررت المحكإذا: لقة بالمحكمةالشروط المتع-ت
تصدر المحكمة حكمها في حضور المدان وبعقوبة موقوفة شاملة ولا یمكن أن تكون ,سابقا
.3كما یمكن للمحكمة أن تصدر العقوبة في حدود وأجال مقررة قانونا ,جزئیة

الاتفاقیات الدولیة طالبت باستبعادھا من أنكما ,لضرورة قصوىإلافالإكراه البدني أصبح وسیلة بالیة تستبعدھا معظم التشریعات العقابیة 1
الدیوان ,منشور صادر عن وزارة العدل الجزائریة,العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن11المادة . التشریعات الوطنیة الداخلیة 

.82:مقدم مبروك ص : نقلا عن109: ص,1992سنة,الجزائر.الوطني للأشغال التربویة
.570: و ص 569: ص ,المرجع السابق : محمد زكى أبو عامر 2
.84: ص, المرجع السابق : مقدم مبروك 3
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:وقف التنفیذ رأثا:المطلب الثالث 

، لأن نهایته أو إلغاءه یخضع لتصرفات المحكوم 1ر أنه لا یكون نهائيیصدر الحكم بوقف التنفیذ غی
) ج.ا.ق(من 593مترة تجربة للمحكوم علیه في سنوات كف5حدد مدة ستفید، لذلك نجد المشرع علیه الم

، غیر أنه إذا مرت مدة الإیقاف هذا الأخیر مهدد بإلغاء الإیقافخلالها إیقاف التنفیذ مؤقت حیث یبقى
، لذلك فإن المستفید من وقف 2فإن العقوبة المحكوم بها مع وقف التنفیذ تسقط وتعتبر كأن لم تكنبنجاح

مؤقت وغیر نهائي، فهو معلق وقف التنفیذ یكونو تمتد طوال فترة التجربة الأولى: التنفیذ یمر بمرحلتین
جنحة جدیدة، فإذا ما على شرط یتمثل في أن یسلك المحكوم علیه سلوكا حسنا دون أن یرتكب جنایة أو

غرامةو أعقوبة الموقوفة سواء كانت حبسخالف أحكام وقف التنفیذ ترتب عن ذلك إلغاءه، ومن ثم تنفذ ال
.بعد انقضاء فترة التجربةالثانیةو

أثناء هذه الفترة یعلق الحكم القاضي بوقف التنفیذ، تنفیذ العقوبات الأصلیة المتمثلة في الحبس والغرامة، 
.تناول الإیقاف المصاریف القضائیة والتعویضات المدنیة والعقوبات التكمیلیةولا ی

ما لم تنقض 23و1ي صحیفة السوابق العدلیة رقم كما أن العقوبة الموقوفة النفاذ هي عقوبة جزائیة تدون ف
التي تسلم3، ولكن لا تسجل في الصحیفة رقم )ج.ا.ق(630ملة الاختبار المحددة بخمس سنوات مه

.) ج.ا.ق(632مللمعني بالأمر 

حالات وقف التنفیذ الثلاث أثاروسندرس 

:التنفیذ البسیطوقفأثار :الاولالفرع 

لهذا هناك أوضاع , متى قررت المحكمة إیقاف تنفیذ العقوبة فان المحكوم علیه الخاضع لهذا النظام 
.مختلفة تنتج أثارا متنوعة یتصف بها كل وضع 

.501: ص ,المرجع السابق : عبد الله سلیمان 1
2010,مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع , ) 01ط(, "القسم العام "الوسیط في شرح قانون العقوبات : ھیثم سمیر عالیة 2

.567: ص 
.03الملحق رقم 3
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اختلفت التشریعات الجزائیة المقارنة في تحدید مدة : علیه خلال مدة الإیقافوضع المحكوم .1
وبالتالي من الأجدر , 1)ج.ا.ق(من593م ) سنوات05(الإیقاف فالمشرع الجزائري حددها بخمس

إن تمنح المحكمة السلطة التقدیریة بتعدیل المدة سواء بالزیادة أو الإنقاص على ضوء التطور 
صیة وسلوك المحكوم علیه لتقدیر مدى صلاحیته للتأهیل دون تنفیذ العقوبة الذي یطرأ على شخ

.2فیه
یتقرر وضع المحكوم علیه بعد انتهاء مدة : وضع المحكوم علیه بعد انتهاء مدة الإیقاف بنجاح .2

ویكون بذالك قد ,الإیقاف واحترامه للإنذار الموجه إلیه بعدم ارتكابه لجنایة خلال مدة الإیقاف 
فالتشریع الجزائري ینص على سقوط , وعاد إلى المجتمع مواطنا صالحا, نفسه بنفسهأصلح 

.العقوبة المحكوم بها واعتبارها كان لم تكن 

فلا تحسب له سابقة , وبالتالي یكون للمحكوم علیه حق مكتسب یشبه وضع من حصل على رد اعتباره 
وتزول 02تسجل بقسیمة السوابق العدلیة رقم في العود ولا یبقى لها أي اثر جنائي من أثار الحكم ولا

اعتبر الحكم بإدانته غیر :") ج.ا.ق(من01ف 593مونصت علیها , أیضا العقوبات التكمیلیة المقضي 
".ذي اثر 

إذا ارتكب المحكوم علیه جنایة وهو مستفید من وقف :وضع المحكوم علیه عند مخالفته للإنذار .3
وتنفذ العقوبة الأولى التي كانت موضوع الإیقاف دون تلبس بعقوبة التنفیذ فان هذا الأخیر یلغى

وفي الحالة العكسیة تباشر :"من  بقولها 593من م 02الجریمة الجدیدة وهذا ما نصت علیه ف 
.3"النیابة تنفیذ العقوبة الأولى المحكوم بها دون أن تتلبس بالعقوبة الثانیة 

:ختبارفي حالة وضع تحت الا: الفرع الثاني 

:وتختلف الآثار التي یرتبها نظام وقف تنفیذ العقوبة مع إخضاع المحكوم علیه للاختبار حسب المراحل 

یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 07مؤرخ في 02ــ 15امر رقم 593ادة تعدل وتتمم الم24في المادة ( المعدلة 593المادة 1
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155ــ 66یعدل ویتمم الأمر رقم , 2015

.499: ص,المرجع السابق : عبد الله سلیمان 2
أوإذا لم یصدر ضد المحكوم علیھ بعد ذالك خلال مدة خمس سنوات من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة : "593م المادة تعدل وتتم24م 3

.اعتبر الحكم بإدانته غیر ذي اثرجنحة أوعقوبة اشد منھا لارتكاب جنایة أوالمجلس حكم بعقوبة الحبس 

.ى المحكوم بها دون أن تتلبس بالعقوبة الثانیةوفي الحالة العكسیة تباشر النیابة تنفیذ العقوبة الأول
بسنتین فقط بالنسبة للمبتدئین المحكوم علیھم بستة أشھر حبسا غیر                الأولىغیر انھ تحدد مدة الاختبار المنصوص علیھا في الفقرة 

."تقل عنھا أوج .د50.000غرامة تساوي أو/نافذة و
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وتصحب ببعض , تخضع مدة للاختبار للإشراف والمراقبة : وضع المختبر أثناء الاختبار .1
جریمة التدابیر والالتزامات التي ینص علیها القانون وتقررها المحكمة بناء على ظروف ال

وهو ما یتناقض , وتحدد المدة التي تراها مناسبة للاختبار , وشخصیة الجاني وتراعي التلاؤم 
.ومبدأ تفرید العقاب الذي یجد أحسن تطبیقاته في نظام إیقاف التنفیذ تحت الاختبار

جربة إذا لم یرتكب المدان تحت الاختیار أثناء مدة الت: وضع المختبر عند انتهاء الاختبار بنجاح .2
ولم یعد إلى , ولم یخالف تدابیر المراقبة والواجبات الخاصة المفروضة علیه , جریمة جدیدة 

.الجریمة ثانیة فان الحكم بالحبس مع وضع تحت الاختبار یعتبر كان لم یكن
یجوز للمحكمة أن تلغي وقف التنفیذ مع الوضع تحت : وضع المختبر عند نقض الاختبار .3

أو إذا , أو الالتزامات الخاصة المفروضة علیه , المختبر تدابیر المراقبة الاختبار إذا لم یراع
, وحكم علیه فیها بجزاء غیر مشمول بوقف التنفیذ , ارتكب جنایة أو جنحة أثناء مدة الاختبار 

.وللمحكمة أن تأمر بتنفیذ الحبس أو جزء منه تحدده 

:امفي حالة الالتزام بعمل ذا النفع الع: الفرع الثالث 

:ینتج الحكم الصادر بوقف تنفیذ العقوبة مع إخضاع محكوم علیه بعمل ذا النفع العام عدة اثأر ومنها 

یلتزم المحكوم علیه أثناء هذه المرحلة بتنفیذ العمل المسند : وضع المحكوم علیه أثناء مدة العمل .1
والمتمثلة في احترام مواقیت , المحددة له من طرف قاضي تطبیق العقوبات إلیه وفق الكیفیات

ویمكن للمحكوم علیه أن یختار العمل الذي , العمل وشروط العمل كالخضوع للفحوص الطبیة 
.یناسبه 

إذا احترم المحكوم علیه مختلف الالتزامات أثناء : وضع المحكوم علیه بعد تنفیذ العمل بنجاح .2
فان الحكم القاضي , العمل خلال الآجال المحددة أو حتى قبل الآجال المحددة التنفیذ مدة

.بالعقوبة یعتبر كان لم یكن 
أو احد التدابیر , إذا خرق المحكوم علیه الالتزامات : وضع المحكوم علیه عند خرق الالتزامات .3

خطر المباشر بعد وفي حالة ال, المفروضة علیه جاز للقاضي تطبیق العقوبات بماله من سلطات 
. 1أن یأمر على الفور وقف تنفیذ العمل, أخباره من طرف المدیر التقني للأشغال 

.88إلى85من : ص ,ع السابق المرج: مقدم مبروك : راجع 1
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ولكن ثمة , إن من الأسباب العادیة التي تنقضي بها العقوبة هو انقضاء حكم القاضي بتنفیذ محتواها 
ومن الواضح أن أسباب ,1حداهاأي یعد انقضاء للعقوبة لتوافر إ, أسباب أخرى تؤدي لانقضاء العقوبة 

2انقضاء العقوبة دون اقتضائها تفترض على اي حال عدم تمام تنفیذها سواء كان التنفیذ قد بدا أم لا 

م في المطلب الأول انقضاء العقوبة بوفاة المحكو , وهذا ما سنتناول خلال هذا المبحث وفقا لثلاث مطالب 
لب الثاني العفو عن العقوبة  وكذالك المطلب الثالث مقتضاه أما المط,علیه أو عن طریق تقادم العقوبة

.رد الاعتبار و العفو الشامل باعتبارهما زوالا للحكم بالإدانة 

:تقادم العقوبةو وفاة المحكوم علیه : المطلب الأول 
یة   باعتبار العقوبة شخص, ن تنفیذها لا یكون إلا على شخصه تنقضي العقوبة بوفاة المحكوم علیه لا

لهذا سندرس , 3أما عن التقادم فیؤول إلى سقوطها بمضي فترة محددة من تاریخ نشوء الحق في تنفیذها
.أثار ومدة تقادم , مفهوم : النقطتین في ثلاث فروع 

.369: ص, المرجع السابق : سامي عبد الكریم محمود 1
.531:ص , )دت(الإزراطیة الإسكندریة , المكتب الجامعي الحدیث , )دط(,الكتاب الثالث , موسوعة التنفیذ الجنائیة : مدحت الدبسى2
.541:ص , المرجع السابق :مدحت الدبسى 3
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:وفاة المحكوم علیه : الفرع الأول

ى من ثبتت أي یجب أن لا توقع إلا عل,شخصیةكما اشرنا سابقا أن من خصائص العقوبة أنها
مسؤولیته عن ارتكاب الجریمة أو المساهمة فیها ولا یجوز أن تنال أحدا غیر هؤلاء أیا كانت صلته 

ویقصد بذالك انه إذا توفى الجاني قبل صدور 1)ج.ا.ق(من 06موعلى اثر ما جاء به نص, بالجاني
أما إذا , قوبة سقط الحكم بوفاته الحكم انقضت الدعوى العمومیة وإذا توفي بعد الحكم علیه وقبل تنفیذ الع

جمیع العقوبات سواء كانت أصلیة3فتنقضي,2توفي أثناء التنفیذ فلا تنفذ العقوبة على شخص سواه 
ین تتحمله ذمة المحكوم علیه أما العقوبة المالیة كالغرامة تتحول بالحكم نهائیا إلى د, أو تكمیلیة أو تبعیة 

وتنتقل تركته إلى ورثته محملة , 4وهو ما یستتبع انقضاء الالتزام بتنفیذها ,استحال تنفیذها فیهفإذا مات 
اته لملكیة المال أما عن المصادرة فان الحكم بها ناقل بذ, 5والقاعدة انه لا تركة إلا بعد سداد الدیون , به 

ركة التي فادا صار باتا في حیاة المحكوم علیه فان المال المصادر لم یكن بین أصول الت, المصادر
.6خلفها

:تقادم العقوبة: الفرع الثاني

تبدأ من صدور الحكم البات بالعقوبة  دون أن , تقادم العقوبة هو مضي فترة من الزمن یحددها القانون 
على صدور ةفتقادم العقوبة لا یكون إلا في الفترة اللاحق. 7یحدث ما یقطع أو ما یوقف تلك المدة 

ویختلف تقادم , 9یذها على المحكوم علیه وهذا لا یكون إلا بعد صدور الحكم بها یعني استحالة تنف8الحكم
.10العقوبة عن تقادم الدعوى الجنائیة 

تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة الى تطبیق العقوبة  بوفاة المتھم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم : "6المادة 1
40العدد , الجریدة الرسمیة , 2015یولیو سنة 23الوافق 1436شوال عام 07مؤرخ في 02ـ15الأمر رقم . "  حائز لقوة الشیئ المقضي 

.28: ص,
مقدم : نقلا عن266ص ,1979, مؤسسة الثقافة الجامعیة الاسكندریة , ) دراسة في علم الاجرام والعقاب (الظاھرة الاجرامیة : جلال ثروت2

. 13:ص , مرجع السابق :مبروك 
الذكرج السالفة.ا.من ق6یترتب عن وفاة المتھم انقضاء العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائیة كما جاء في نص المادة 3
.535:ص , المرجع السابق : مدحت الدبسى 4
.277: ص, نفس المرجع السابق , تنفیذ الاحكام الجنائیة : فریدة بن یونس : نقلا عن209,210ص :  جمیل عبد الباقي الصغیر 5
. 278: ص, المرجع السابق: فریدة بن یونس نقلا عن70ص, التنفیذ الجنائي في ضوء الفقھ والقضاء: عبد الحمید الشواربي6
.373: ص, المرجع السابق : سامي عبد الكریم محمود 7
.598: ص ,المرجع السابق : محمد زكى عامر8
9Jeandidiier  (w), droit penal général, paris ,1988, No, 479.التقادم الجنائي واثره في انهاء :ابراهیم حامد الطنطاوي نقلا عن

.9: ص, القاهرة , 1998, دار النهضة العربیة , دط , العقوبة الدعوى وسقوط
یقصد بتقادم العقوبة كما ـ ذكرنا سابقا ـ مرور فترة من الزمن محددة قانون تبدا من تاریخ :الفرق بین تقادم العقوبة وتقادم الدعوى الجنائیة 10

تبدا من تاریخ ارتكاب الجریمة دون ان ,فترة من الزمن ینص علیھا القانون ویقصد بالدعوى الجنائیة ان تكون بعد مضي , ...صدور الحكم البات 
).ج.ا.ق06(یتخذ خلالھا اجراء من اجراءاتھا المادة 
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:التقادم مبدأ سریان مدة

فالعقوبة الجنائیة , إلى تقادم العقوبة 617إلى 612في مواده من )ج.ا.ق(أشار المشرع الجزائري في
سواء كانت , 1كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح الحكم فیه نهائیا ) 20(تتقادم بمضي عشرین سنة 

وتسري هده الأحكام سواء كان الحكم حضوریا أو غیابیا فلا , حبس مؤبد أو حبس مؤقت , العقوبة إعدام 
.)ج .ا.ق(من 616میجوز التقدم بإعادة المحاكمة وهدا ما نصت علیه 

فتتقادم الدعوى العمومیة في التشریع , من مدة تقادم الدعوى العمومیة فمدة سقوط العقوبة الجنائیة أطول 
.2الجزائري بمضي عشر سنوات كاملة بالنسبة للجنایات 

یقصد بانقطاع التقادم هو إسقاط لمدة انقضت من فترة التقادم بحیث یجب : وقفهاو مدة التقادمانقطاع
.3الإجراء القاطع لتقادم سریان مدة التقادم كاملة من جدید من تاریخ حدوث

أما عن وقف التقادم ویقصد به عدم احتساب المدة الجدیدة خلال فترة التي یعرض فیها سبب یحدده 
القانون فادا زال دالك السبب فان المدة التي تمضي بعد زواله تكمل المدة التي مرت قبله اي تضاف 

.4المدتان إلى الحد الذي یكمل التقادم

: وهي5)ج.ا.ق(مكرر من 612مالك إلا أن هناك عقوبات لا تتقادم وهذا ما نصت به على الرغم من ذ
الجنایات والجنح الموصوفة بالأفعال الإرهابیة والتخریبیة والمتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود 

.الوطنیة 

تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضیع الجنائیة بعد مضي عشرین سنة كاملة ابتداءا من التاریخ " الفقرة الاولى ,ج .ا.من ق613المادة 1
."یصبح فیھ الحكم نھائیا الذي 

.307:ص , المرجع السابق : فریدة بن یونس نقلا عن, المرجع السابق : عبد الحمید الشواربي 2
.79ص , المرجع السابق : ابراھیم حامد الطنطاوي3
.68ص :تاقھ عبد الرحمان نقلا عن74ص , المرجع السابق : عبد الحمید الشواربي4
المتعلقة تلك تخریبیة وإرهابیة و أفعال الجنایات والجنح الموصوفة بلا تتقادم العقوبات المحكوم بھا في " ج انھ .إ.مكرر من ق612نصت المادة 5

).7ص , 71ر رقم .ج. ( 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14ـ 04اضیفت بالقانون رقم ." و الرشوة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة
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اثر التقادم : الفرع الثالث 

أي یترتب , 1تعتبر كما لو كانت قد نفذت بالفعل, عقوبة إذا مضت المدة التي حددها المشرع لتقادم ال
فلا یجوز بعد سقوطها تنفیذها على المحكوم علیه , عند انقضاء هذه المدة سقوط الالتزام بتنفیذ العقوبة 

یترتب على تقادم العقوبة تخلص " )ج.ا.ق(من 612مولو تقدم للتنفیذ باختیاره وهو ما أشارت إلیه 
إضافة إلى ما سبق فانه یترتب على تقادم العقوبة , 2....."ن أثار الحكم بالإدانة المحكوم علیه م

أما إذا كان , 3خضوع المحكوم علیه بقوة القانون طیلة مدة حیاته لحضر الإقامة في نطاق إقلیم الولایة 
.4سنوات )  05(محكوم علیه بعقوبة مؤبد فیحظر علیه الإقامة في الظروف السابقة لمدة خمس

والعفو الشامل العفو عن العقوبة : المطلب الثاني 

هي منحة أي,العفو عن العقوبة هو منحة بموجبها یعطى الحق في إنهاء التزام الشخص بتنفیذ العقوبة 
ومن من هذا المنطلق , 6أما العفو الشامل بمعنى العفو عن الجریمة, 5تقدم للمحكوم علیه ولیس حقا له 

.خصائص العفو وأحكامه وأثاره أهم:ع في ثلاث فروع سنحاول دراسة الموضو 

: الشامل والعفو عن العقوبةخصائص العفو:الفرع الأول 

:للعفو الشامل عدة خصائص وسنذكر منها :خصائص العفو الشامل : اولا 

 فهو ینصب على أنواع معینة من الجرائم فیمحو عنها الصفة : الطبیعة الموضوعیة للعفو
.7الإجرامیة

 لارتباطه بالمصلحة العامة ولیس المصلحة الخاصة :اتصال العفو بالنظام العام.
 وهذا یعني أن قانون العفو یزیل الصفة الإجرامیة عن الفعل محل : الأثر الرجعي للعفو الشامل

.8العفو منذ لحظة ارتكاب الجریمة 

. 388ص , المرجع السابق : الكریم محمود سامي عبد1
إذا لم تكون العقوبة قد نفذت في المھل المحددك یترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم علیه من أثار الحكم بالإدانة" ج .ا.من ق612المادة 2

.ادناه615إلى613في المواد من 
." كان الحكم یؤدي إلیھ قانونا أوي حكم الإدانة غیر انھ لا یترتب علیھ سقوط عدم الأھلیة إذا تقرر ف

ویخضع المحكوم علیھ الذي تقادمت عقوبتھ بقوة القانون طیلة مدة حیاتھ لحظر الإقامة في نطاق إقلیم " ج الفقرة الثانیة .ا.من ق613المادة 3
"ورثتھ المباشرون أوالولایة التي یقیم بھا المجني علیھ في الجنایة 

كما یخضع المحكوم علیھ بعقوبة مؤبدة اذا تقادمت عقوبتھ بقوة القانون لحظر الاقامة لمدة خمس سنوات "ج الفقرة الثالثة .ا.من ق613المادة 4
."اعتبارا من تاریخ اكتمال مدة التقادم 

.135ص , المرجع السابق :رنا سلیمان إبراھیم العطور 5
.358ص , 2003.2004التركى للكمبیوتر والطباعة الاوفست ــ طنطا ــ , دط , لجنائیة انقضاء الدعوى ا:مصطفى محمد عبد المحسن 6
محمود نجیب حسني المرجع السابق : راجع... وھدا ما یتشارك بینھ وبین أسباب الإباحة فالفرق بینھما الاعتبارات التي تبرر كل منھما 7

.928ص
.407ص , 406ص, المرجع السابق : سامي عبد الكریم محمود8
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:خصائص العفو عن العقوبة : ثانیا

:وردها كالآتي للعفو عن العقوبة خصائص سن

 العفو عن العقوبة یؤدي إلى إعفاء الجاني من العقوبة وسقوطها عنه.
یعتبر العفو عن العقوبة من النظام العام لتعلقه بالمصلحة العامة والمصلحة الشخصیة للأفراد

,فلا یمكن للجاني رفضه ولا الطعن فیه 
 معفو عنه فقط لأنه یتعلق بشخص ال, العفو عن العقوبة دو طبیعة شخصیة.
 یقتصر العفو عن العقوبة مجال العقوبة فقط فلا یمتد إلى الجریمة.
 یمثل العفو عن العقوبة مانعا من موانع العقاب.

عن العقوبة العفوحكامالطبیعة القانونیة للعفو الشامل و أ: الفرع الثاني 

ول الطبیعة القانونیة للعفو الشامل من انه یقول الفقه السائد ح:الطبیعة القانونیة للعفو الشامل : أولا 
وهو الركن , فهو بذالك ینفي احد أركان الجریمة , ویحیله إلى فعل مشروع , یزیل الصفة الإجرامیة للفعل 

.  1وهذا التكییف ینأى به عن أن یكون نظام إجرائي, الشرعي 

والسلطة الوحیدة , فهو ذو طابع احتیاطي ,2یتعلق العفو بالحكم البات:أحكام العفو عن العقوبة : ثانیا 
أي یختص به , لهدا یعتبر العفو عن العقوبة عفوا رئاسیا , المخولة بالعفو هي سلطة رئیس الجمهوریة 

تقدیم طلب العفو عن العقوبة العفو یصدر العفو في حالة .3رئیس الدولة كعمل من أعمال السیادة 
یكون جزئیا فینقص مدة من العقوبة أو كلیا فیهدر العقوبة وقد , 5أو من رئیس الجمهوریة 4الخاص
:ومن شروط الاستفادة من العفو, 6بتمامها 

.أن یكون الحكم صادر عن هیئة قضائیة 
.أن یكون الحكم نهائیا 
.أن تكون العقوبة نافدة 

.358: ص, المرجع السابق : مصطفى محمد عبد المحسن 1
.395:ص , المرجع السابق : سامي عبد الكریم محمود 2
.135:ص , المرجع السابق :رنا سلیمان إبراھیم العطور3
تعریف خاص بقانون " قوبة أخرى اخف منھا إبدالھا بعأوجزئھا أوإقالة المحكوم علیھ من تنفیذ العقوبة كلھا " العفو الخاص ویقصد بھ 4

.133:ص, المرجع السابق : رنا سلیمان إبراھیم العطور نقلا عن.763الجنائیة الفرنسي م الإجراءات
.نفس الصفحة , نفس المرجع : سامي عبد الكریم محمود 5
.  363: ص, المرجع السابق : مصطفى محمد عبد المحسن 6
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عن العقوبة العفوالعفو الشامل وأثار: الفرع الثالث 

وانه , 1إن من أثار العفو الشامل انه یمحو الحكم بالإدانة ولا یمس حقوق الغیر:أولا أثار العفو الشامل
أي یتخذ صورة الاستثناء , 2فیخرجه من دائرة التجریم إلى دائرة الإباحة , یجرد الفعل من الصفة الإجرامیة 

.3الوارد على نص التجریم 

.كان فاعل أصلي أو شریك للعفو الشامل اثر عام یمتد إلى كل من ساهم في الجریمة سواء 
.4ولا یمتد اثره إلى تدابیر امن, لا تأثیر للعفو الشامل على ما تم تنفیذه من عقوبات قبل صدوره 

تنفیذ العقوبة التي حكم بها         إن العفو عن العقوبة یتحدد بإیقاف: اثأر العفو عن العقوبة : ثانیا 
وبمعنى أخر یقتصر الإعفاء, تج أثره من تاریخ الأمر به أي ین,5تخفیفها فلا یتعدى أثره غیر هذاأو 

.6ج في الفقرة الأخیرة.إ.من ق677تامة أو جزئیة وهدا من جاءت به المادة ةمن تنفیذها سواء بضرور 

بمعنى أن لا تأثیر له على العقوبات , والأصل أن لا یتعدى العفو عن العقوبة نطاق العقوبة الأصلیة 
.7إذا نص أمر العفو صراحة على ذالك التكمیلیة إلا 

على الرغم من وجود جانب ایجابي للعفو انقضاء الالتزام إلا أن هناك جانب سلبي یتمثل في الإبقاء على 
.8حكم الإدانة قائما ومنتجا لكل أثاره عدا ما تعلق بتنفیذ العقوبة محل العفو 

.408: ص, المرجع السابق : حمود سامي عبد الكریم م1
. 288: ص, المرجع السابق : فریدة بن یونس 2
.601: ص, الكتاب الثالث ,المرجع السابق : مدحت الدبسى 3
.407: ص, المرجع السابق : عبد القادر عدو 4
.364:ص, المرجع السابق : عبد القادر عدو 5
. "الجزئي أوالجزئي من العقوبة بطریقة العفو یقوم مقام تنفیذھا الكلي أوالإعفاء الكلي أنما ك" ج انھ .إ.من ق677جاء في المادة 6
.311: ص, المرجع السابق : فریدة بن یونس 7
.400: ص, المرجع نفسھ : سامي عبد الكریم محمود 8
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:رد الاعتبار: المطلب الثالث 

وسببا للحرمان من بعض 1ر بالإدانة یترتب علیه جملة آثار جنائیة باعتباره سابقة للعودإن الحكم الصاد
.) ج.إ.ق(من693إلى 676ولقد أشار إلیه المشرع في المواد من , الحقوق 

ویقصد برد الاعتبار نظام یهدف إلى تمكین المحكوم علیه من استرداد وضعه القانوني والطبیعي في 
یعد محور الآثار الجنائیة للحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل فیصبح المحكوم علیه كما ,2المجتمع

ویرد الاعتبار إما بقوة القانون أو حكم , ابتداء من رد اعتباره كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائیة
ضائي وهدارد الاعتبار القانوني والآخر ق: من غرفة الاتهام وهذا ما یمیز نوعین من رد الاعتبار 
.ما سندرسه في الفروع الثلاثة وصولا إلى أثار رد الاعتبار 

:القانونيرد الاعتبار : الفرع الأول 

و رد الاعتبار القانوني كما هو واضح , )ج.إ.ق(من 678إلى 677أشار إلیه المشرع في المواد من 
دون تدخل ,4المحكوم علیه بأي طلب ودون تقدم3من تسمیته یتحقق بقوة القانون إذا توافرت شروطه 

.قضائي

:ویخضع رد الاعتبار القانوني لشرطین اثنین

.أن یتعلق الامر بعقوبة واحدة .1
عدم صدور حكم جدید بالحبس أو عقوبة أخرى اشد منها جسامة لارتكاب جنایة أو جنحة خلال .2

دار العقوبة والمدد بحسب مق) سنة20(إلى ) سنوات05(وتتدرج هده المدة بین , مدة معینة 
:كتالي

 5ویبدأ سریان المهلة من یوم سدادها أو بانتهاء مدة الإكراه البدني, خمس سنوات لعقوبة الغرامة.
عشر سنوات إذا تعلق الأمر بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس لا تتجاوز ستة أشهر.
 عقوبات أو ,تجاوز سنتین الحبس لا تخمسة عشرة سنة إذا تعلق الأمر بالحكم مرة واحدة بعقوبة

.متعددة لا تتجاوز مجموعها سنة واحدة 

المرجع : راجع محمد زكى ابو عامر . فصل بینھا حكم بات بالإدانة ھي الحالة التي یكون فیھا الجاني واحدا وتتعدد جرائمھ إذا:العود یقصد بھ 1
.579: ص, السابق 

.410: ص, المرجع السابق : سامي عبد الكریم محمود 2
.408:ص , المرجع السابق : عبد القادر عدو 3
.422:ص , المرجع السابق : سامي عبد الكریم محمود 4
.409: ص,ق المرجع الساب,عبد القادر عدو 5
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 أو , عشرون سنة إذا تعلق الأمر بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس لمدة تزید على السنتین
. بعقوبات متعددة لا تتجاوز مدتها سنتین 

ویسري سریان , تقادمأو مضي آجال ال, یبدأ سریان مهل العقوبات السالبة للحریة من یوم قضاء العقوبة
.1المهم بمضي آجال التقادم بالنسبة للغرامة كذالك 

:سنتناولها في نقطتین :أثار رد الاعتبار القانوني

للمستقبل لا للماضي ةتكون أثار رد الاعتبار بالنسب: أثار رد الاعتبار القانوني على الأشخاص .1
فان , بسبب حكم محل الاعتبار فان تم مثلا عزل شخص من وظیفته, اي لیس له اثر رجعي 

غیر انه , ذالك الشخص لا یستطیع التحجج برد الاعتبار للمطالبة لإعادته إلى منصبه السابق 
.)ج.إ.ق(من 2ف 676میمكن الاستناد علیه لتولیه وظیفة ما وهدا ما جاء في نص 

من 03و02لقسیمتین لا ینوه بالعقوبة في ا: أثار رد الاعتبار على صحیفة السوابق العدلیة .2
بمعنى انه تم رد اعتباره مع 012في حین یتم التأشیر في القسیمة رقم .صحیفة السوابق العدلیة 

.)ج.إ.ق(من692موهذا ما نصت علیه , 3ذكر تاریخ التأشیر وإمضاء أمین ضبط المصلحة

: قضائي رد الاعتبار ال: الفرع الثاني 

ویتم برفع طلب الاعتبار من طرف , )ج.إ.ق(من693إلى 679اد منفي المو أشار له المشرع الجزائري
.5وفي حال وفاته من زوجه أو أصوله أو فروعه, 4المحكوم علیه أو من نائبه القانوني 

:وهي شروط موضوعیة لجواز الاستفادة من رد الاعتبار القضائي:شروطه 

یتعلق رد الاعتبار القضائي بأحكام : ئيالإدانات التي بالإمكان أن تكون محل رد الاعتبار القضا
.الإدانة من اجل جنایة أو جنحة 

 یفترض طلب رد الاعتبار القضائي أن یكون المحكوم علیه قد نفذ العقوبة : شروط تنفیذ العقوبة
وفي حالة انقضاء العقوبة بالتقادم فانه لا یجوز الحصول على رد الاعتبار , المحكوم بها 

الغرامة المشمولة بوقف التنفیذ بعد مضي فترة الاختبار أویرد اعتبار المحكوم علیھ بعقوبة الحبس , في حالة العقوبة مع وقف التنفیذ : ملاحظة1
عبد القادر عدو ج راجع.إ.من ق678إذا لم یحصل إلغاء وقف التنفیذ ویبدأ حساب المدة من یوم صیرورة الحكم النھائي م ) سنوات05(مدة 

.410ص:
.03الملحق رقم 2
.299ص , فریدة بن یونس المرجع السابق 3
.410ص ,المرجع السابق : عبد القادر عدو 4
.وفق ما یستخلص من تحقیق النیابة العامة , لا یعد حقا مكتسبا للمحكوم علیھ وإنما یخضع لتقدیر غرفة الاتھام 5
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لمشرع للمحكوم علیه الذي سقطت عقوبته بالتقادم أن یطلب رد الاعتبار إذا فأجاز ا, 1القضائي 
.2حدث بعد ارتكاب الجریمة أن أدى خدمات جلیلة لبلاده مخاطر في سیبلها بحیاته

 لا یقبل طلب رد الاعتبار القضائي إلا بعد أن یثبت المحكوم : شرط الوفاء بالالتزامات المالیة
وإذا لم یثبت ذالك تعین علیه إثبات . ف القضائیة أو یثبت إعفاؤه منها علیه قیامه بسداد المصاری

.كراهواعفي من التنفیذ بواسطة الإ, قضاء الإكراه البدني 

كما , یجوز طلب رد الاعتبار دون دفع المصاریف القضائیة إذا ثبت المحكوم علیه عجزه عن أدائها 
قضى بأداء المبلغ أن یحدد مقدار جزء من المصاریف یجوز  للمجلس القضائي إذا كان الحكم بالإدانة 

.والتعویض 

 لا یجوز طلب رد الاعتبار إلا بعد مضي خمس سنوات في حالة الحكم بعقوبة : شرط المهلة
. وتسري من یوم الإفراج عن المحكوم علیه , جنائیة 

:إجراءات رد الاعتبار القضائي 

.أو نائبه كما اشرنا سابقا المحكوم علیه: من یحق له طلب رد الاعتبار.1
مكان إقامة المحكوم علیه , یتضمن طلب رد الاعتبار تاریخ الحكم بالإدانة : مشتملات الطلب .2

ویشتمل على مجموع العقوبات الصادرة التي لم تمحى عن طریق رد ,مند تاریخ الإفراج عنه 
.اعتبار سابق أو عفو شامل 

المحكوم علیهوكیل الجمهوریة بدائرة محل إقامةیقدم الطلب إلى: دور وكیل الجمهوریة .3
المحكوم علیه بمعرفة مصالح الأمن         قاضي تطبیق العقوبات یقوم رأيوباستطلاع من 

فیقوم وكیل الجمهوریة بتشكیل ملف یتضمن تشكیل ملف . الشرطة التي كان یقیم بها أو 
نتائج تحقیق السلطة أو الأمن: یة یتضمن بالإضافة إلى طلب المحكوم علیه المستندات الآت

مستخرج من سجل إیداع بمؤسسة إعادة التربیة التي , نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة و 
013القسیمة رقم , قضى بها المحكوم علیه عقوبته مصحوب براي المدیر أو الرئیس المشرف 

وریة إلى النائب العام لیرفعه ویرسل الملف مشفوعا برأي وكیل الجمه, لصحیفة السوابق العدلیة 
.هذا الأخیر إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي 

تقادم العقوبة وفق أنوالحقیقة . المحكوم علیھ المسؤولیة عن عدم تنفیذ العقوبة بفرار من قبضة العدالة استبعد المشرع حالة تحمل 1
.Pierre Bouzat,Jean Pinatel,op.cit.p.876: نقلا عن.ما یراه البعض قد یحدث احیانا بتقاعس السلطات عن تبلیغ المتھم بحكم الادانة 

.411: ص,بق المرجع السا: راجع عبد القادر عدو 

.410: ص.المرجع السابق : عبد القادر عدو 2
.03الملحق رقم 3
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تفصل هده الأخیرة في الطلب لمدة أقصاها شهرین : فصل غرفة الاتهام في طلب رد الاعتبار .4
بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي یعنیه الأمر أو محامیه

ض الطلب لا یجوز للمحكوم علیه تقدیم طلب جدید إلا بعد وفي حالة رف, 1)ج.إ.ق689م(
وتعد المحكمة العلیا صاحبة ) . ج.إ.ق691م(مضي سنتین اعتبارا من تاریخ الرفض 

).ج.إ.ق693م (الاختصاص في طلب رد الاعتبار حسب 

رد الاعتباررأثا: الفرع الثالث 

:یترتب على رد الاعتبار 

2بالنسبة للمستقبلم القاضي بالإدانة محو حك.
 فیعتبر المحكوم علیه بدا من , زوال كل ما تترتب علیه من انعدام الأهلیة والحرمان من الحقوق

.3تاریخ حصوله على رد الاعتبار في مركز شخص لم یحكم علیه بأیة عقوبة
4طالما هذا الحق لم یسقط مطالبة بالتعویض لا یسقط رد الاعتبار حق المضرور في ال.
 5یجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغیر فیما یتعلق بالحقوق التي تترتب من الحكم بالإدانةلا.

شانھ في ذالك شان جمیع القرارات الصادرة عن ھذه الغرفة باستثناء ما , یكون قرار غرفة الاتھام قابلا لطعن فیھ بالنقض أمام المحكمة العلیا1
) .ج.إ.ق495و690م(یتعلق منھا بالحبس المؤقت والرقابة القضائیة 

.620: ص,المرجع السابق : محمد زكى ابو عامر 2
.413ص , المرجع السابق : عبد القادر عدو 3
.425ص , المرجع السابق : سامي عبد الكریم محمود 4
.621ص , المرجع السابق : محمد زكى ابو عامر 5
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یتضح من خلال هده الدراسة أن مصیر العقوبة الجنائیة یتمحور في ثلاث صور وهي تنفیذ العقوبة 
ولا یتجسد , یعبر عن ممارسة الدولة لسیادتها فالتنفیذ كواجهة للممارسة الفعلیة , وقفها وأسباب انقضائها 

هذا التنفیذ إلا من خلال تنفیذ الأحكام الصادرة على المحكوم علیه، كتنفیذ عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة 
أما عن تنفیذ العقوبات السالبة للحریة فتنفیذها معناه إیداع المحكوم علیه في ,استئصالیة لأخطر الجرائم

, و تنفیذ العقوبات المالیة یصیب الذمة المالیة للمحكوم علیه كالغرامة والمصادرة ,  بیة المؤسسات العقا
وعلى هذا الأساس جاء تنفیذ العقوبة من اجل إصلاح المحكوم . وصولا إلى تنفیذ العقوبات التكمیلیة 

ه لنظام علیه بشتى الطرق التي یؤمل منها تحقیق هذه الغایة ومن هذه الطرق إخضاع المحكوم علی
الإفراج المشروط ولنظام وقف التنفیذ  كنظم مساعدة معلقة على تقیید الحریة وسلبها فترة التنفیذ لمدة 

.معینة 

وتنقضي العقوبة باعتبارها شخصیة بوفاة المحكوم , افالحكم بالعقوبة یعني تنفیذ محتواها أي انقضائه
وقد تنقضي بتقادم العقوبة بمضي مدة من الزمن أو ,علیه أي یكون تنفیذ العقوبة أمرا لا یمكن تطبیقه 

أما الأسباب الأخرى فهي لا تقتصر على مجرد التنفیذ وإنما تذهب إلى . العفو كنظرة عطف عن العقوبة
والعفو , رد الاعتبار لإعادة إدماج المحكوم علیه في المجتمع : محو اثأر الحكم والمتمثلة في النظامین 

.لنسیان على الجرائم السابقة  الشامل كإسدال ستار ا

:في هذه الدراسةبعض التوصیات 

عقوبة الإعدام عقوبة ردعیة لا یجوز العفو عنها وذالك تماشیا لما جاء في الشریعة الإسلامیة
 وضع المشرع لأنظمة بدیلة لتنفیذ العقوبة كالإفراج الشرطي ووقف تنفیذ العقوبة یجب أن یكون

.في حدود شرعیة التنفیذ 

قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج , قانون العقوبات : وأخیرا كان یجب على المشرع المزج بین القوانین 
.وإرساء قواعد التنفیذ والتطبیق في قانون الإجراءات الجزائیة , المحبوسین  وقانون الإجراءات الجزائیة 
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:01الملحق رقم 
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:02الملحق رقم 
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:03الملحق رقم 
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:النصوص القانونیة.1
 المتضمن ,2005فبرایر سنة 6الموافق 1425ذي الحجة 27المؤرخ في 04ـ 05قانون  رقم

.قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المحبوسین
 یعدل ویتمم , 2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 07مؤرخ في 02ــ 15أمر رقم

1966یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155ــ 66الأمر رقم
.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 

 والمتضمن , 1966یونیو سنة08الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 156ــ 66أمر رقم
.قانون العقوبات المعدل والمتمم 
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.1995سنة , بیروت , والنشر 
 المركز القومي للإصدارات القانونیة ,الطبعة الأولى ,العقوبات الجنائیة:إیهاب عبد المطلب

.2009,القاهرة 
دار الكتاب الجدید , الطبعة الأولى , عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء: ي سالم الحاج ساس

.2005بیروت لبنان , المتحدة 
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بیروت لبنان ,منشورات الحلبي الحقوقیة ,الطبعة الأولى ,الجزاء الجنائي:سامي عبد الكریم محمود
,2010.
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: مذكرات و رسائل جامعیة.3
 دراسة مقارنة " عقوبة الإعدام بین التشریع الإسلامي والقانون الوضعي : بوعزیز عبد الوهاب
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:ملخص باللغة العربية 

غرضها إصلاح , يتجسد مصير العقوبة الجنائية إلا من خلال تنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار العقوبة هي الجزاء عن كل جريمةلا
بدا بتنفيذ عقوبة الإعدام تماشيا مع , لذالك يجب اقتراح قواعد التنفيذ الأمثل للعقوبات. 

وصولا إلى إجراءات تدابير امن واستبدال العقوبة , نفيذ العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية والتكميليةالشريعة الإسلامية وت
ويبقى ,بأنظمة  يرجى منها أن تكون ردعية كنظام وقف التنفيذ والعفو ولكن العقوبة قد تنقضي  بوفاة المحكوم عليه أو تقادمها 

.للمحكوم عليه حكم الإدانة قائما حتى رد الاعتبار 

.الادانة .الأحكام .الجريمة .الجزاء .التنفيذ .العقوبة: الكلمات المفتاحية

Abstract in English :

Not embodied the fate of criminal punishment only through the implementation of judgments
as punishment is the penalty for each offense, purpose of the reform of the convict and prevent
society from criminality. For the piece must propose the optimal implementation of the
sanctions rules, it seemed the implementation of the death penalty in line with Islamic law and
the implementation of sentences of imprisonment and financial and complementary penalties, up
to the measures security measures, and the replacement of the penalty systems are intended to be
a deterrent as a stay of execution and pardon, but the punishment may time the death of the
convict or obsolescence, and it remains the conviction stand-up rehabilitation of the convicted.

Key words : punishment . judgments . penalty . convict . execution .

Résumé en français :

Non incarnaient le sort de sanction pénale que par la mise en œuvre des jugements à titre de
sanction est la peine pour chaque infraction, le but de la réforme du condamné et de prévenir la
société de la criminalité. Pour cela il est proposer la mise en œuvre optimale des règles de
sanction, il semblait l'application de la peine de mort, conformément à la loi islamique et la
mise en œuvre des peines d'emprisonnement et des sanctions financières et complémentaires,
jusqu'à des mesures de sécurité des mesures, et le remplacement des systèmes de pénalité sont
destinés à avoir un effet répressif comme un sursis d'exécution et de liberté, mais la punition est
expirer des la mort du condamné ou obsolescence, le condamné reste sans la peine jusqu'a la
réhabilitation .

Mots clé : pénale . jugements .  infraction . condamné . exécution .


